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ملخص البحث

يركز هـــذا البحـــث على دراســـة التأثيـــرات القانونيـــة التي أحدثهـــا الذكاء 
الاصطناعي فـــي الجرائم والمســـؤولية الجنائية، مع تســـليط الضوء على 
التحديات التي فرضتهـــا هذه التقنية في إعادة تشـــكيل الجرائم التقليدية 
وظهـــور أنماط جديـــدة مـــن الجرائم الرقميـــة. يســـتعرض البحث تطور 
الجرائـــم التقليدية، مثـــل الاحتيال المالي والتزييـــف العميق، والتي أصبحت 
أكثر تعقيدًا بفعل الـــذكاء الاصطناعي، مما أدى إلـــى صعوبات كبيرة في 
جمـــع الأدلة الرقميـــة وإثباتها أمـــام المحاكم. كما يناقـــش البحث الجرائم 
المســـتحدثة، كالهجمات الســـيبرانية والأنظمة الذاتية التعلم، التي أثارت 
إشـــكاليات قانونية غير مســـبوقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية 

الجنائية، ســـواء على المطورين أو المســـتخدمين أو الأنظمة نفســـها.
ويوضـــح البحـــث أهمية تطويـــر إطار قانونـــي جديد يعتمـــد على مفهوم 
»المســـؤولية الافتراضيـــة«، بحيـــث يضمـــن توزيع المســـؤولية بشـــكل 
عـــادل بين الأطراف المختلفـــة، مع مراعاة الطبيعة المســـتقلة للأنظمة 
الذكيـــة. بالإضافة إلـــى ذلك، يتناول البحـــث الأبعاد الأخلاقيـــة التي تحكم 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، بما فـــي ذلك حمايـــة الخصوصية وضمان 

الشـــفافية ومنع التمييـــز الناتج عن الخوارزميـــات الذكية.
ويخلـــص البحـــث إلـــى أن مواجهـــة هـــذه التحديـــات تســـتدعي صياغـــة 
تشـــريعات مرنـــة ومتجـــددة تتكيف مـــع التطـــورات التقنية الســـريعة، 
بالإضافـــة إلـــى وضع بروتوكـــولات دقيقـــة لإثبـــات الأدلـــة الرقمية بما 
يضمن نزاهتهـــا ومصداقيتها أمام القضاء. كما يدعو إلـــى تعزيز التعاون 
الدولـــي مـــن خـــال وضـــع معاييـــر قانونيـــة موحـــدة لمكافحـــة الجرائم 
العابرة للحـــدود، مع التأكيد على أهمية إنشـــاء هيئـــات رقابية متخصصة 
وإشـــراك الخبراء التقنيين لضمان الاســـتخدام المســـؤول لهـــذه التقنية 

وتحقيق التـــوازن بين الابتـــكار وحمايـــة الحقوق.

الكلمات المفتاحية: 
الـــذكاء الاصطناعي، الجرائـــم الرقمية المســـتحدثة، المســـؤولية الجنائية 
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لأنظمة الذكاء الاصطناعـــي، إثبات الأدلة الرقميـــة، الأخلاقيات القانونية 
للتقنيـــات الذكيـــة، التشـــريعات المتجـــددة، التعـــاون الدولـــي لمكافحة 

الجرائـــم التقنية.

Abstract

This research focuses on studying the legal implications of 
artificial intelligence on crimes and criminal liability, highlighting 
the challenges posed by this technology in reshaping traditional 
crimes and the emergence of new forms of digital crimes. It 
examines the evolution of traditional crimes, such as financial 
fraud and deepfake technology, which have become more 
complex due to artificial intelligence, resulting in significant 
difficulties in collecting and validating digital evidence in courts. 
Furthermore, the research addresses newly emerging crimes, 
including cyberattacks and self-learning systems, which have 
introduced unprecedented legal challenges, particularly in 
determining criminal liability, whether on developers, users, or 
the systems themselves.
The study emphasizes the importance of developing a new legal 
framework that incorporates the concept of «virtual liability,» 
ensuring fair distribution of responsibility among different 
parties while considering the autonomous nature of intelligent 
systems. Additionally, it delves into the ethical dimensions 
governing the use of artificial intelligence, including privacy 
protection, transparency, and the prevention of biases inherent 
in intelligent algorithms.
The research concludes that addressing these challenges 
requires the drafting of flexible and adaptive legislation that 
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keeps pace with rapid technological advancements, alongside 
establishing precise protocols for validating digital evidence 
to ensure its integrity and credibility in judicial processes. 
It also advocates for enhancing international cooperation 
by setting unified legal standards to combat cross-border 
crimes, emphasizing the necessity of creating specialized 
regulatory bodies and involving technical experts to ensure 
the responsible use of this technology and achieve a balance 
between innovation and the protection of rights.

Keywords
 Artificial Intelligence, Emerging Digital Crimes, Criminal Liability 
of AI Systems, Digital Evidence Validation, Legal Ethics of Smart 
Technologies, Adaptive Legislation, International Cooperation 
in Combating Tech Crimes
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المقدمة

يشـــهد الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العقـــود الأخيـــرة طفـــرة نوعيـــة في 
مجـــال التكنولوجيا الرقميـــة، تتصدرها الابتـــكارات المتقدمة فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي لـــم يعد مجـــرد مفهـــوم مســـتقبلي، بل بـــات أداة 
محورية تســـهم بفعالية فـــي تغيير أنمـــاط الحياة وتعزيز كفـــاءة العديد 
من القطاعات. و تتنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشـــكل واسع، بدءًا 
من المســـاعدات الشـــخصية الافتراضية مثل »ســـيري« و«أليكسا«، التي 
تعمـــل على تيســـير حياة الأفـــراد من خـــال تقديم المعلومـــات وتنظيم 
المهـــام، مـــرورًا بالســـيارات ذاتية القيادة، التـــي تعد نموذجًـــا للابتكار في 
قطـــاع النقـــل، وصولً إلـــى أنظمـــة الأمن الذكيـــة التي أصبحت تشـــكل 
جزءًا أساســـيًا في حماية المنشـــآت والممتلكات. هـــذه التطورات التقنية 
لـــم تقف عند حدود تحســـين كفـــاءة العمليات، بل تســـهم فـــي التحول 

الرقمـــي للعالم، وتغييـــر المفاهيـــم التقليدية حول الأمـــان والإنتاجية.
ومع انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي وقدرته علـــى التعلم واتخـــاذ القرارات، 
يظهر تســـاؤل ملـــح حول الأطـــر القانونيـــة التي يجـــب أن تُحيـــط بهذا 
المجـــال، خصوصًـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـؤولية الجنائية في حـــال صدور 
أفعـــال إجرامية أو أضرار ماديـــة ومعنوية عن هذه الأنظمة المســـتقلة. 
إذ يختلف الـــذكاء الاصطناعي عـــن الآلات التقليدية بقدرتـــه على التكيف 
والتعلـــم مـــن البيانـــات التـــي يتلقاها، ممـــا قد يـــؤدي إلى تصرفـــات غير 
متوقعـــة، ســـواء كانـــت ناتجـــة عـــن برمجياتـــه أو نتاجًـــا لتطـــوره الذاتي 
المســـتمر. هـــذه القـــدرات الاســـتقلالية تضع الأنظمـــة القانونيـــة أمام 
تحديات غير مســـبوقة، حيث تفرض على المشـــرعين إعـــادة التفكير في 
المبـــادئ القانونيـــة التقليدية التي تُبنى على إرادة الإنســـان ومســـؤوليته 

المباشرة.
إن هذه الدراســـة تأتي اســـتجابةً للحاجة الملحة إلى تأســـيس بنية قانونية 
متكاملـــة تراعـــي الخصائص الفريـــدة لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي وتضع 
ضوابط واضحة لمســـاءلة هذه الأنظمة أو مشـــغليها. وتعمل الدراسة 
على تناول إشـــكالية رئيســـية تتمثل في غياب إطار قانوني محكم يضبط 
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حـــدود المســـؤولية الجنائية في ســـياق الـــذكاء الاصطناعي، مـــع التركيز 
على مـــدى كفاية القوانيـــن الحالية فـــي مواكبة هذا التطـــور. فالقوانين 
الجنائيـــة التقليديـــة تنطلق من مفاهيـــم القصـــد والإرادة والوعي، وهي 
عناصر قد يصعـــب إثباتهـــا أو مواءمتها مع طبيعة الـــذكاء الاصطناعي. 
لذا، فإن هذه الدراســـة تســـعى إلى استكشـــاف هذه الثغرات القانونية، 
وتقديـــم مقترحـــات لتطويـــر التشـــريعات، بما يتماشـــى مـــع متطلبات 

العصـــر الرقمي ويضمـــن حماية حقوق الأفـــراد والمجتمع.
تتمثـــل أهمية هذه الدراســـة في مســـاهمتها في بناء رؤية مســـتقبلية 
للقانـــون الجنائي في ظل التحولات الرقمية الســـريعة، حيـــث تُبرز الحاجة 
إلـــى وضـــع أطـــر تنظيميـــة قانونية قـــادرة على اســـتيعاب هـــذا التقدم 

العدالة. يحقـــق  بما  وضبطه 

أهمية الموضوع
للـــذكاء الاصطناعـــي أهميـــة  الجنائيـــة  المســـؤولية  تكتســـب دراســـة 
متزايـــدة، بالنظر إلى التوســـع الكبير في اعتمـــاد هذه التقنيـــة المتقدمة 
فـــي مجـــالات حيوية وحساســـة تؤثر بشـــكل مباشـــر على أمـــن الأفراد 
وســـامة المجتمع. فعلى ســـبيل المثال، أصبح الـــذكاء الاصطناعي جزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن أنظمة الرعايـــة الصحية، حيـــث يعتمد عليه في التشـــخيص 
الطبـــي وإدارة العمليات الجراحية الدقيقة، مما يعـــزز من فعالية القطاع 
الصحي، ولكنـــه يفتح أيضًا الباب أمام تســـاؤلات جدية حول المســـؤولية 
القانونيـــة عند وقوع أخطاء تـــؤدي إلى نتائج ضارة. في قطـــاع النقل، نجد 
أن الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة باتت نموذجًـــا للتطور الذي قد يســـهم في 
تقليـــل الحـــوادث الناتجة عـــن الأخطاء البشـــرية، إلا أنها أيضًـــا قد تكون 
مصـــدرًا لأضـــرار جســـيمة إذا ما اتخـــذت قرارات غيـــر متوقعة بنـــاءً على 

خوارزميـــات معقدة، ممـــا يضعنا أمام تحديـــات قانونية غير مســـبوقة.
ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه المجالات، بل يمتد ليشـــمل 
الأنظمـــة الأمنيـــة، حيث تعتمـــد بعض الدول علـــى الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تطبيقـــات المراقبـــة ورصـــد التهديـــدات، ما قـــد يؤثر بشـــكل كبير 
على حقـــوق الأفـــراد وخصوصياتهم. إضافة إلـــى ذلك، يســـتخدم الذكاء 
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الاصطناعـــي على نطاق واســـع في قطاعـــات الخدمات الماليـــة، وإدارة 
العمليـــات الحكوميـــة، والتجـــارة الإلكترونية، وكلها مجـــالات قد تتعرض 
فيهـــا مصالـــح الأفـــراد والجماعـــات لمخاطر تتطلـــب معالجـــة قانونية 

. قيقة د
يمثل الـــذكاء الاصطناعي تحديًا حقيقيًـــا أمام القوانيـــن الجنائية التقليدية 
التـــي تقوم علـــى فكـــرة المســـؤولية الذاتيـــة المرتبطـــة بـــالإرادة الحرة 
والقصـــد الجنائي للفاعل البشـــري. فالأنظمة الذكية، التـــي تتمتع بقدرات 
التعلـــم المســـتمر والتحليل واتخـــاذ القرارات، لا تتماشـــى مـــع المفاهيم 
القانونية التقليديـــة التي تتطلب إثبات الوعي والقصـــد والإدراك للمتهم. 
ممـــا يجعل مـــن الضروري إعـــادة النظر فـــي الأطـــر القانونيـــة القائمة، 
وذلـــك لضمـــان القدرة على مســـاءلة هـــذه الأنظمـــة، أو المســـؤولين 

عنهـــا، في حـــالات ارتكابها لأفعال ضـــارة أو حتـــى إجرامية.
عـــاوة على ذلـــك، يُعد هـــذا الموضوع محـــور تفاعل معقد بيـــن الأبعاد 
التقنيـــة، الأخلاقيـــة، والاجتماعيـــة، حيـــث تتجلى أهميـــة تأطيـــره قانونيًا 
بدقـــة لضمان تحقيـــق العدالـــة وحمايـــة المجتمع مـــن الآثـــار المحتملة 
لتصرفات الأنظمـــة الذكية. فالخوارزميات التي تقـــود الذكاء الاصطناعي 
لا تتســـم بالحياد المطلق، إذ قـــد تنطوي على تحيـــزات أو أوجه قصور غير 
متوقعـــة تؤثر ســـلبًا على القـــرارات الناتجة عنهـــا. ومن هنا، تبـــرز أهمية 
تبني تشـــريعات توازن بين حماية المجتمع وتشـــجيع الابتـــكار، وتأخذ في 
الاعتبـــار خصوصية الـــذكاء الاصطناعي ككيـــان تقني قادر علـــى التفاعل 

والتكيف مع البيئة بشـــكل مســـتقل.
في ضـــوء هـــذه المعطيـــات، تُعد دراســـة المســـؤولية الجنائيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي ضرورة قانونيـــة وملحة، حيـــث تتطلب وضـــع أطر واضحة 
ودقيقـــة تُراعـــي الفـــروق الجوهرية بين الـــذكاء الاصطناعـــي والأنظمة 
التقليديـــة، وتعمـــل علـــى ضمـــان عدالـــة متوازنـــة تُحافظ علـــى حقوق 
الأفراد من جهة، وتشـــجع علـــى التطـــور التكنولوجي الرشـــيد من جهة 

. ى خر أ
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أسباب أهمية الدراسة
تبرز أهميـــة هذه الدراســـة في ظل التحـــولات العميقة التي يشـــهدها 
العالـــم نتيجة الاعتمـــاد المتزايد على تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، والتي لم 
تعد تقتصر على تحســـين الكفاءة في مختلف المجالات بل باتت تســـهم 
في إعادة تشـــكيلها بشـــكل جذري. حيث أصبح الـــذكاء الاصطناعي جزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن الأنظمـــة التـــي تتخذ قرارات حاســـمة، ســـواءً فـــي المجال 
الطبـــي أو الصناعي أو الأمنـــي أو حتى القضائي. وتكشـــف هذه التحولات 
عـــن فجـــوة حقيقية فـــي التشـــريعات الجنائيـــة التقليدية التـــي وُضعت 
فـــي الأصـــل للتعامـــل مـــع المســـؤولية البشـــرية المباشـــرة، إذ تعتمد 
على مفاهيـــم الإرادة الحرة، القصـــد الجنائي، والتدبيـــر العقلاني للأفعال، 
وهـــي عناصر يصعـــب تطبيقها علـــى الأنظمـــة الذكية التـــي تعتمد على 

الخوارزميـــات وعمليـــات التعلم العميق.
وتمثـــل هـــذه الفجوة فـــي التشـــريعات تحديًا كبيـــرًا، حيـــث أن القوانين 
الحاليـــة ليســـت مؤهلـــة للتعامل مـــع الجرائم أو الأضـــرار التي قـــد تنتج 
عـــن قـــرارات الـــذكاء الاصطناعـــي المســـتقلة. فعندما ترتكـــب أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي أفعـــالً ضارة، أو تتخذ قرارات تســـبب خســـائر مادية 
أو معنويـــة، يصبـــح مـــن الصعب تحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة بوضوح، 
نظرًا لعـــدم وجود إرادة أو قصد جنائي مباشـــر كما هـــو الحال في أفعال 
الإنســـان. من هنا، تنبع أهمية هذه الدراســـة في محاولتهـــا إيجاد حلول 
قانونيـــة تعالج هـــذه الفجوة، ســـواءً عبر تطويـــر أطر قانونيـــة جديدة أو 

تعديـــل القوانيـــن القائمة لتســـتوعب هذه التقنيـــات المتقدمة.
عـــاوةً على ذلـــك، فإن الدراســـة تســـتمد أهميتهـــا من تزايـــد الاعتماد 
العالمـــي على الـــذكاء الاصطناعـــي في مجالات حساســـة مثـــل الرعاية 
الصحيـــة، النقل الذاتي، الأمـــن الوطني، والمراقبـــة الرقمية، حيث تتطلب 
هـــذه المجـــالات دقـــة وشـــفافية في اتخـــاذ القـــرارات، وحمايـــة حقوق 
الأفـــراد. فغياب إطـــار قانوني مناســـب يتيح للـــذكاء الاصطناعي العمل 
دون رقابـــة قانونية كافية قد يؤدي إلى انتهـــاكات غير مقصودة لحقوق 
الأفراد، أو تهديدات لأمنهم وســـامتهم، مما يقتضي وضع تشـــريعات 

تحمـــي المجتمع دون أن تعرقـــل الابتكار والتطـــور التكنولوجي.
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كمـــا أن الدراســـة تتناول قضيـــة تثير تســـاؤلات أخلاقيـــة وقانونية ذات 
طابـــع عالمي، خاصة في ظـــل التباين بين التشـــريعات الوطنية والدولية 
فـــي تنظيم الـــذكاء الاصطناعي. فبينما تســـعى بعض الـــدول المتقدمة 
إلى صياغـــة قوانين متقدمة تتماشـــى مع تطورات الـــذكاء الاصطناعي، 
لا تـــزال العديـــد مـــن الـــدول الأخرى تفتقـــر إلى تلـــك الأطـــر التنظيمية، 
ممـــا يؤدي إلـــى تفاوت فـــي القدرة علـــى معالجـــة القضايا الناشـــئة عن 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي. وبهـــذا، تُعتبر هذه الدراســـة مســـاهمة 
علميـــة حيويـــة تُمهـــد الطريق نحـــو بناء أطـــر قانونيـــة عالميـــة موحدة 
قـــادرة على التعامل مـــع تحديات الـــذكاء الاصطناعي، مـــع مراعاة البعد 
الأخلاقي الذي يُشـــدد على حمايـــة الحقوق والحريات الأساســـية للأفراد.
إضافـــةً إلـــى ذلـــك، تأتـــي أهميـــة هـــذه الدراســـة مـــن ضـــرورة تكييف 
القوانيـــن الجنائيـــة بما يتناســـب مع طبيعـــة الذكاء الاصطناعـــي الذي لا 
يمكن تحميله المســـؤولية كالبشـــر، بل يتطلب اعتمـــاد مفاهيم قانونية 
جديـــدة مثل »المســـؤولية عن الأضـــرار الناتجة عن خوارزميـــات التعلم«، 
و«المسؤولية المشـــتركة بين المصممين والمســـتخدمين«. ومن خلال 
معالجة هذه التحديات القانونية المســـتحدثة، تفتح الدراســـة آفاقًا جديدة 
للتفكير في كيفيـــة تكييف القانـــون الجنائي ليواكب التطـــور التكنولوجي 

المستقبلية. للتحديات  ويســـتجيب 

أهداف الدراسة:
تســـعى هذه الدراســـة إلى تحقيـــق مجموعة مـــن الأهداف التـــي تتجاوز 
مجـــرد التحليل التقليدي إلـــى معالجة متعمقة وشـــاملة للأبعاد القانونية 

المرتبطـــة بالذكاء الاصطناعـــي. وتتركز هذه الأهـــداف فيما يلي:
        تحليل الأطر القانونية الحالية: تهدف الدراســـة إلى إجراء اســـتعراض 
شـــامل للأطـــر التشـــريعية والقوانين المعمول بهـــا حاليًـــا، والتي تحكم 
اســـتخدامات الذكاء الاصطناعـــي. يتضمن ذلك تحليل مـــدى كفاية هذه 
القوانين للتعامل مع التحديات القانونية الناشـــئة، لا سيما تلك المتعلقة 
بالجرائـــم والأضرار الناتجة عن قـــرارات أو أفعال تتخذهـــا الأنظمة الذكية 
بشـــكل شـــبه مســـتقل. ومن خلال هذا التحليل، تســـعى الدراســـة إلى 
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توضيـــح نقاط القـــوة والضعف فـــي الأطر التشـــريعية الحاليـــة، وتحديد 
مـــدى قدرتها علـــى التعامل مع هذه الأنظمـــة المعقدة.

        تحديـــد الفجـــوات القانونية: تتضمن هذه الدراســـة كشـــف الثغرات 
والنواقـــص الموجـــودة في التشـــريعات الحالية، والتي لـــم تكن مصممة 
للتعامـــل مـــع التقنيـــات الحديثـــة التـــي يتمتع بهـــا الـــذكاء الاصطناعي. 
فبســـبب الطبيعة المتطورة والســـريعة لهـــذه التقنية، تتزايـــد التحديات 
المرتبطـــة بتطبيـــق القانـــون الجنائـــي عليها، مـــا يفرض ضـــرورة تحديد 
النقاط التي تتطلب تعديلً أو تطويرًا، لتواكب ســـرعة التقدم التكنولوجي 
مـــن جهة، وتحقـــق الحماية القانونيـــة الفعّالة للمجتمع مـــن جهة أخرى.
        اقتراح حلول قانونية: بناءً على التحليل والكشـــف عن الثغرات، تقدم 
الدراســـة مقترحات وتوصيات تشـــريعية محددة تهدف إلـــى وضع إطار 
قانونـــي جديد أو تعزيـــز الأطـــر القانونية القائمـــة، بما يضمـــن توازنًا بين 
الاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعي وحمايـــة الحقوق القانونيـــة للأفراد 
والمجتمع. وتشـــمل هذه الحلول اقتراحات تتعلق بمســـؤولية الأطراف 
المختلفـــة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ســـواء كانت شـــركات التطوير 
أو المشـــغلين أو حتـــى المســـتخدمين، بهـــدف تحقيق العدالـــة وتجنب 

الفـــراغ التشـــريعي الذي قد يســـتغله البعض للتهرب من المســـؤولية.
        تحليل المســـؤوليات: تهدف الدراسة إلى فهم دقيق لمسؤولية كل 
طـــرف يتعامل مع أنظمة الـــذكاء الاصطناعي، بما فـــي ذلك المطورون 
الذيـــن يصممون هذه الأنظمة، والمســـتخدمون الذين يســـتفيدون من 
إمكاناتهـــا، والمشـــغلون الذين يقومـــون بتطبيقها في الحيـــاة العملية. 
ويتـــم التركيز علـــى تحديد الأطـــر التي يمكن مـــن خلالهـــا تحميل هؤلاء 
الأطراف المســـؤولية الجنائيـــة في حال ارتكاب أفعال مجرمة بواســـطة 
الأنظمـــة الذكية، ســـواء كانت الأفعال نتيجة خطأ برمجي أو ســـلوك غير 
مقصود مـــن الذكاء الاصطناعي. كما تتناول الدراســـة احتمالية تقســـيم 
المســـؤولية، حيث يمكن تحميـــل جزء منها للمطورين بســـبب الإهمال 
البرمجـــي، وجزء آخر للمســـتخدمين أو المشـــغلين نتيجة الاســـتخدام غير 

السليم.
تســـعى الدراســـة من خـــال هذه الأهـــداف إلـــى وضع أســـس علمية 

2

3

4



506

وقانونيـــة لتطويـــر تشـــريعات جديـــدة أو تحديـــث التشـــريعات القائمة، 
بمـــا يضمن حمايـــة الحقـــوق والعدالة الاجتماعيـــة، ويعزز مـــن الثقة في 
اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي فـــي الحيـــاة اليومية، ويحقـــق التوازن 

المطلـــوب بين التطـــور التكنولوجـــي والمســـؤولية القانونية.

إشكالية الدراسة
تكمـــن إشـــكالية هـــذه الدراســـة فـــي التحديـــات القانونيـــة التـــي تثيرها 
حالات ارتـــكاب أفعال مجرمة أو تســـبب أضرارًا جســـيمة نتيجة تصرفات 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعي المســـتقلة. فالـــذكاء الاصطناعي، بخصائصه 
المتقدمة في اتخـــاذ القرارات الذاتية والتعلم المســـتمر، يطرح إشـــكالية 
جوهريـــة تتعلـــق بتحديد المســـؤولية الجنائية عن الأفعـــال الصادرة عنه. 
هذه الإشـــكالية تتضمن مجموعة من التســـاؤلات المعقدة التي تحاول 
الدراســـة الإجابـــة عنهـــا، مـــن أبرزها: هـــل يمكن اعتبـــار أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي ككيانات مســـتقلة قادرة علـــى تحمل المســـؤولية الجنائية 
مثـــل الأشـــخاص الطبيعييـــن؟ وإذا كانـــت هـــذه الإمكانيـــة غيـــر قابلة 
للتطبيـــق حاليًا، فإلـــى أي مـــدى يمكن تحميـــل المطورين والمشـــغلين 
لهـــذه الأنظمة المســـؤولية عن الأفعـــال التي ترتكبها هـــذه الأنظمة؟ 
وهل يمكن تحميلهم المســـؤولية عـــن الأضرار الناتجة عـــن خلل برمجي 

أو قصـــور في الإشـــراف أو الرقابة؟
تثير هذه التســـاؤلات تحديـــات جوهرية في مجال القانـــون الجنائي، نظرًا 
لأن مفهـــوم المســـؤولية الجنائيـــة التقليدية يقوم أساسًـــا علـــى توافر 
الركـــن المعنوي لدى الشـــخص الطبيعـــي أو الاعتباري، والـــذي يعبر عن 
قصد الفعـــل وإرادة ارتكابـــه. غير أن تطبيـــق هذا المفهـــوم على الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي يفتقر إلـــى الإرادة الحـــرة والقصد الجنائـــي، قد يكون 
غير متوافق مع الأطـــر القانونية التقليدية. لذلك، تُطرح تســـاؤلات حول 
إمكانية اســـتحداث إطـــار قانوني جديـــد يُمكّن من تحميـــل أنظمة الذكاء 
الاصطناعي شـــكلًا من المســـؤولية أو إيجـــاد آليات لتحديد المســـؤولية 

على نحو يـــوازن بين المتطلبـــات التقنية والاعتبـــارات القانونية.
كمـــا يتضمن البحـــث تحديات تتعلق بتحديـــد نطاق المســـؤولية لكل من 



507

المطورين والمشـــغلين والمســـتخدمين للأنظمة الذكيـــة، خاصة عندما 
تتجـــاوز هـــذه الأنظمة حـــدود البرمجـــة الأصليـــة وتتصـــرف بطريقة غير 
متوقعة بســـبب قدراتهـــا التكيفية والتعلمية. فالمســـألة تـــزداد تعقيدًا 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بتحديد مـــا إذا كان الخلـــل أو الضرر ناتجًـــا عن عيوب 
فـــي البرمجة أو قصور في التدريب أو الإشـــراف، أو بســـبب الاســـتخدام 

الخاطـــئ من قبل المشـــغلين.
تهـــدف هذه الدراســـة إلى الإســـهام في النقـــاش القانونـــي حول هذه 
الإشـــكاليات، ومحاولـــة تقديـــم مقترحات قانونيـــة تتوافق مـــع التطور 
التكنولوجي الســـريع، وتقديم حلول تســـاهم في تعزيـــز العدالة والحماية 
القانونيـــة للمجتمـــع، مـــع المحافظة على تشـــجيع الابتكار والاســـتفادة 

مـــن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي.

تساؤلات الدراسة
تعـــد تســـاؤلات الدراســـة جوهريـــة لفهـــم وتطويـــر الأطـــر القانونيـــة 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي وتحديـــد المســـؤولية الجنائية الناشـــئة 
عنه. توضـــح هذه التســـاؤلات الحاجة إلـــى معالجة عدة جوانـــب قانونية 
تتطلب فهمـــاً عميقاً لتأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي على المجتمـــع، وتحديد 
أدوار الأطـــراف المعنية بشـــكل قانونـــي. وفيما يلي توســـع دقيق لهذه 

التساؤلات:
مـــا مدى كفايـــة الأطـــر القانونيـــة الحالية فـــي التعامل مـــع الجرائم 

المرتكبة بواســـطة أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي؟
تســـعى هذه التســـاؤلات إلى استكشـــاف مدى ملاءمـــة القوانين 
القائمـــة للتعامـــل مـــع تحديـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، خاصـــة وأن 
معظـــم التشـــريعات الجنائية تـــم وضعها في ظل غيـــاب هذا النوع 
مـــن التكنولوجيا، حيـــث تعتمد القوانيـــن التقليدية على المســـؤولية 
الجنائيـــة للأفـــراد الطبيعيين والشـــخصيات الاعتباريـــة، وهي لا تأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار الطبيعـــة المعقـــدة للـــذكاء الاصطناعي. تبـــرز هنا 
حاجة ملحـــة لمراجعة التشـــريعات الحالية وفهم مـــا إذا كانت قادرة 
علـــى مواكبـــة تطور الـــذكاء الاصطناعـــي واحتواء الأفعـــال التي قد 

1
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تُرتكب بواســـطته، بما فـــي ذلك أفعال قـــد تكون نتيجـــة »قرارات« 
غير موجهـــة أو تلقائيـــة من الأنظمـــة الذكية.

مـــن يتحمل المســـؤولية الجنائيـــة عند ارتـــكاب الـــذكاء الاصطناعي 
لأفعـــال مجرمـــة؟ هل المســـؤولية تقـــع علـــى عاتـــق المطورين، 

المصنعة؟ الشـــركة  أو  المســـتخدمين، 
هـــذا التســـاؤل يطـــرح جدلية معقـــدة حول مـــن يجـــب أن يتحمل 
تبعات الأفعـــال التي قد تقوم بهـــا أنظمة الـــذكاء الاصطناعي. في 
بعـــض الحالات، قد تكـــون الأفعال نتيجـــة مباشـــرة لبرمجة خاطئة 
أو قصور فـــي الرقابة مـــن قبل المطورين، مما يشـــير إلـــى إمكانية 
تحميلهـــم جـــزءًا مـــن المســـؤولية. فـــي حـــالات أخـــرى، قـــد يكون 
المســـتخدم أو الشـــركة المصنعة هم المســـؤولون عن الاستخدام 
الخاطـــئ للذكاء الاصطناعـــي أو إخفاقهم في توفير وســـائل الأمان 
اللازمـــة. هنـــا تبرز ضـــرورة تحديـــد إطار واضـــح لتوزيع المســـؤولية 
بيـــن الأطراف المعنيـــة، بحيث يتم توجيه المســـؤولية بنـــاءً على نوع 

الخطـــأ، ســـواء كان تقصيرًا في البرمجة، الإشـــراف، أو الاســـتخدام.
هـــل يمكن منـــح الـــذكاء الاصطناعـــي شـــخصية قانونيـــة لتحميله 

الجنائية؟ المســـؤولية 
هـــذا التســـاؤل يفتح بـــاب النقـــاش حـــول إمكانية تطويـــر مفهوم 
قانونـــي جديد يســـمح باعتبـــار أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي ككيانات 
قانونيـــة مســـتقلة، يمكـــن تحميلهـــا المســـؤولية الجنائية بشـــكل 
مشـــابه للشـــركات والمؤسســـات. يثير هذا الطرح تساؤلات حول 
المعايير اللازمة لمنـــح الذكاء الاصطناعي شـــخصية قانونية، بما في 
ذلـــك قدراتـــه على اتخاذ القـــرارات الذاتيـــة والتعلم. ومـــع ذلك، فإن 
الـــذكاء الاصطناعي يفتقر إلـــى القصد الجنائي، وهو عنصر أساســـي 
في المســـؤولية الجنائيـــة التقليدية، ممـــا يجعل هـــذه الفكرة تواجه 
تحديـــات كبيرة قـــد تتطلب وضع أطـــر قانونية جديـــدة تلائم طبيعة 

هـــذه الأنظمة.
مـــا هي التحديـــات التي تواجه المشـــرعين فـــي تطوير أطـــر قانونية 
تتناســـب مع التطورات التكنولوجية في مجال الـــذكاء الاصطناعي؟

2

3
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فرضيات الدراسة

الفرضيـــة الأولـــى: قصـــور الأطـــر القانونيـــة التقليديـــة والحاجـــة إلى 
جديدة تشـــريعات 

تفترض الدراســـة أن الأطر القانونية الجنائية الحالية غيـــر كافية للتعامل 
مـــع الجرائم المرتكبة بواســـطة أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي، نظرًا لعدم 
قدرتها علـــى اســـتيعاب الخصائـــص الفريدة لهـــذه التقنيـــات. وبالتالي، 
هنـــاك ضـــرورة ملحـــة لتطويـــر تشـــريعات جديدة تأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
اســـتقلالية الـــذكاء الاصطناعي، وقدرتـــه على اتخاذ قـــرارات ذات تبعات 
قانونيـــة، مـــع بحـــث إمكانيـــة منحـــه شـــخصية قانونيـــة لتحديـــد نطاق 

عنه. الجنائية  المســـؤولية 

الفرضيـــة الثانيـــة: مســـؤولية المطورين والمشـــغلين وأثـــر التباين 
الدولي التشـــريعي 

تفتـــرض الدراســـة أن المطوريـــن والمشـــغلين يتحملـــون جـــزءًا مـــن 
المســـؤولية الجنائيـــة عـــن الأفعـــال المرتكبة بواســـطة أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، مما يســـتلزم تحديد نطاق هـــذه المســـؤولية بوضوح. كما 
أن التبايـــن فـــي التشـــريعات الدولية قد يعيـــق تحقيق العدالـــة في هذا 
المجال، مما يســـتدعي التعـــاون الدولي لوضـــع معاييـــر قانونية موحدة 
تضمن مســـاءلة الأطـــراف المعنية وتحدّ مـــن الفراغ التشـــريعي القائم.

تكمـــن هـــذه التحديات فـــي مواكبـــة التطـــور التكنولوجي الســـريع 
وتقديـــم تشـــريعات توازن بيـــن حمايـــة المجتمع وتشـــجيع الابتكار. 
تشـــمل التحديـــات تحديـــد المســـؤوليات بشـــكل دقيـــق، وتجنـــب 
الفجـــوات القانونية التي قد تُســـتغل لتجنب المســـؤولية، بالإضافة 
إلى ضمـــان أن القوانين تظل مرنـــة بما يكفي للتكيـــف مع التغيرات 
المســـتقبلية. يتطلـــب هذا التحـــدي من المشـــرعين فهمًـــا عميقًا 
للجوانـــب التقنيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي، والعمل بشـــكل وثيق مع 

الخبـــراء في هـــذا المجال لإيجـــاد حلـــول قانونية عادلـــة وفعالة.
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حدود الدراسة

الإطار العام للدراسة
نطاق الدراســـة: تركز الدراســـة على تحليـــل الجوانب القانونيـــة المتعلقة 
بالمســـؤولية الجنائية للـــذكاء الاصطناعي، مع دراســـة الأطـــر القانونية 
الحالية، تحديد الفجوات التشـــريعية، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات 

المتســـارعة. التكنولوجية  التطورات  لتواكب 

منهجية الدراسة
تقوم منهجية هذه الدراســـة علـــى مجموعة من الأســـاليب البحثية التي 
تهدف إلـــى تقديم تحليل شـــامل لموضوع المســـؤولية الجنائية لأنظمة 

الذكاء الاصطناعـــي، وذلك من خلال:

1

1

2

2

3

الحـــدود الموضوعيـــة: تركـــز الدراســـة علـــى المســـؤولية الجنائية 
المرتبطـــة بالأضـــرار أو الجرائم الناتجة عن اســـتخدام أنظمـــة الذكاء 

. عي صطنا لا ا
الحـــدود المكانيـــة: تشـــمل الدراســـة الأطـــر القانونيـــة فـــي دول 
متقدمة، مثـــل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبـــي، والدول العربية.
الحـــدود الزمانية: تعتمد الدراســـة علـــى تحليل التطـــورات القانونية 
فـــي العقـــد الأخيـــر، حيث شـــهدت هـــذه الفترة تطـــورًا كبيـــرًا في 

وتطبيقاته. الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيات 

المنهج التحليلي الوصفي: يعتمد هـــذا المنهج على تحليل القوانين 
والتشـــريعات القائمة المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعي والمســـؤولية 
الجنائيـــة، وتقييم مـــدى فعاليتها في معالجة الإشـــكاليات المرتبطة 

بالأفعال المجرمـــة التي قد تنتج عـــن الأنظمة الذكية.
المنهـــج المقارن: نظـــرًا لحداثة الموضـــوع وتنوع الأطـــر القانونية 
علـــى مســـتوى العالم، ســـيتم اســـتخدام المنهج المقـــارن بين عدة 
تشـــريعات دولية، مثل قوانين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، 
والـــدول العربية. يهـــدف هذا المنهج إلى الاســـتفادة مـــن التجارب 

الدوليـــة وتحديد الثغـــرات القانونية وتقديم توصيات مناســـبة.
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أدوات التحليل
ســـتقوم الدراســـة باســـتخدام أدوات التحليل القانوني لدراسة النصوص 
القانونيـــة ومقارنة الأطـــر التشـــريعية، بالإضافة إلى الاســـتعانة بتحليل 
الدراســـات الســـابقة لتحديد النقاط القانونيـــة التي قد تتطلـــب تحديثاً أو 

. يلًا تعد

تقسيم الدراسة:
الـــذكاء الاصطناعي والجريمة: الأطـــر القانونية للمســـؤولية الجنائية في 

الرقمي العصر 
المبحـــث الأول: »أثـــر الـــذكاء الاصطناعي فـــي الجرائم الرقميـــة: التطور 

القانونية« والتحديـــات 
المطلب الأول: تطور الجرائم التقليدية بفعل الذكاء الاصطناعي

المطلب الثاني: الأنماط الجديدة للجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
المطلـــب الثالـــث: التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة لاســـتخدام الذكاء 

الجرائم فـــي  الاصطناعـــي 
المبحـــث الثانـــي: التحديـــات القانونيـــة للمســـؤولية الجنائيـــة فـــي ظـــل 

الـــذكاء الاصطناعـــي اســـتخدام 
المطلب الأول: قصور الأطر القانونية التقليدية:

3

3

المنهج الاســـتقرائي: سيتم اســـتخدام هذا المنهج لدراسة وتحليل 
مجموعـــة مـــن الحـــالات والتطبيقـــات العمليـــة لأنظمـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مختلـــف القطاعـــات، بهـــدف اســـتنباط القضايا 
القانونية التي قد تنشـــأ عـــن الأفعال التي تصدر عـــن هذه الأنظمة.
جمـــع وتحليل المصادر: ســـتعتمد الدراســـة على مصـــادر متنوعة، 

: تشمل
المصادر الأولية: القوانين، التشـــريعات، الأنظمـــة المحلية والدولية 

المتعلقـــة بالذكاء الاصطناعي والمســـؤولية الجنائية.
المصادر الثانويـــة: الكتب، الأبحاث والدراســـات الســـابقة، المقالات 

الأكاديميـــة، والمراجـــع التي تقدم رؤى حـــول الموضوع.
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المطلـــب الثانـــي: الثغـــرات التشـــريعية المتعلقـــة بتحديـــد المســـؤولية 
ئية لجنا ا

المطلب الثالث: التحديات التقنية وتأثيرها على صياغة التشريعات
المطلب الرابع: الحلول التشريعية والرقابية المقترحة

 

المبحث الأول
التطـــور  الرقميـــة:  الجرائـــم  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أثـــر 

القانونيـــة والتحديـــات 

شـــهد العالم خـــال العقود الأخيـــرة تطـــورًا تكنولوجيًا متســـارعا أحدث 
تحـــولً جذريًا فـــي مختلف مناحي الحيـــاة، حيث أضحى الـــذكاء الاصطناعي 
محـــركًا رئيســـيًا للتغييـــر والتطوير. ومن بيـــن المجالات التـــي تأثرت بهذا 
التطـــور، نجـــد مجـــال الجريمة، ســـواء مـــن حيـــث طبيعتها أو أســـاليب 
ارتكابهـــا. فقـــد أدى اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي إلى إعادة تشـــكيل 
الجرائـــم التقليدية وإضافـــة أبعاد جديـــدة إليها، فضلً عـــن ظهور أنماط 
مبتكرة ومعقـــدة من الجرائم الرقمية التي لم تكن معروفة في الســـابق. 
ولا تقتصـــر هذه التحولات على الجانب التقني فحســـب، بـــل تمتد لتطرح 
تســـاؤلات قانونية وأخلاقية تتعلـــق بكيفية تنظيم هـــذه الظاهرة والحد 

مخاطرها. من 
في هـــذا الإطـــار، يســـتعرض هـــذا المبحـــث تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي الجرائـــم الرقمية من خـــال ثلاثـــة محاور رئيســـية، حيث يتـــم تناول 
التطـــورات التي طـــرأت على الجرائـــم التقليديـــة، وظهور أنمـــاط جديدة 
مـــن الجرائـــم، وأخيـــرًا التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقية لهـــذه التحولات

.



513

المطلب الأول
تطور الجرائم التقليدية بفعل الذكاء الاصطناعي

فـــي ظل التقـــدم التكنولوجي الهائل الذي شـــهده العالـــم، أصبح الذكاء 
الاصطناعـــي عامـــاً محوريًا فـــي إعادة تشـــكيل الجرائـــم التقليدية، حيث 
ســـاهم فـــي تحويلهـــا مـــن أشـــكالها البســـيطة إلـــى أشـــكال معقدة 
ومتطورة )عبـــد الرزاق، 2021، ص430-437(؛ وبهذا يُعد الذكاء الاصطناعي 
قوة دافعة تعـــزز من دقة وفعاليـــة الجرائم التقليدية، مـــا أدى إلى تغيير 

طـــرق التخطيط والتنفيذ بشـــكل جذري.
        فـــي البدايـــة، نجـــد أن الجرائم الماليـــة والاحتيال شـــهدت نقلة نوعية 
مع اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، حيـــث أصبحـــت تعتمد على 
تحليلات دقيقـــة للبيانات الضخمـــة )Big Data( لتصميـــم عمليات احتيال 
متطورة تستهدف الضحايا بطرق يصعب اكتشـــافها )الشامسي، 2024، 
ص246-271(. على ســـبيل المثال، تُســـتخدم أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
لتحليـــل أنمـــاط الإنفاق والتعـــرف علـــى الثغرات فـــي الأنظمـــة المالية 

بهـــدف تنفيذ عمليـــات احتيالية متقنة. )الشـــاعر، 2023(
إلـــى جانب ذلك، ظهرت تقنية التزييف العميـــق )Deepfake( كواحدة من 
أبـــرز التطبيقات التي غيـــرت قواعد اللعبة في الجرائـــم التقليدية )الرويلي، 
2023(. بفضـــل هـــذه التقنيـــة، بات مـــن الممكـــن إنتاج مقاطـــع فيديو 
أو تســـجيلات صوتيـــة مزيفة تُســـتخدم في انتحـــال الهويـــة أو الاحتيال 
المالـــي، ممـــا يثيـــر تســـاؤلات قانونية حـــول مصداقيـــة الأدلـــة الرقمية 
ومدى إمكانيـــة الاعتماد عليها. )تقنيـــات التزييف الصوتـــي العميق تمثل 

تهديـــدًا جديدًا للأمـــن الإلكتروني، الجزيـــرة نت، 2021(.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، أتاحـــت التقنيـــات المتقدمـــة إمكانيـــة تنفيـــذ جرائـــم 
ســـيبرانية مدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي )الاخنـــش والعيدانـــي، 2023، 
ص528-544(. وتشـــمل هـــذه الجرائم الفيروســـات الذكيـــة والهجمات 
الإلكترونيـــة الذاتيـــة التعلم، حيـــث تتمتع هـــذه البرمجيات بالقـــدرة على 
التحليـــل الذاتـــي وتطويـــر اســـتراتيجيات هجوم جديـــدة بناءً علـــى بيئاتها 
المســـتهدفة )الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمـــة: تحديات وفرص.« 
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موقـــع النجاح نت، 2022(. وهـــذا يجعل من الصعب التنبـــؤ بها أو التصدي 
لها باســـتخدام آليـــات الحمايـــة التقليديـــة )المســـؤولية الجنائيـــة للذكاء 

الاصطناعـــي والروبوتات.« دراســـات وأبحـــاث، 2022(
كمـــا أن تعقيـــد الأدلـــة الرقميـــة الناتجة عـــن الجرائـــم المرتبطـــة بالذكاء 
العميـــق  التزييـــف  )تقنيـــة  كبيـــرًا  قانونيًـــا  تحديًـــا  يُشـــكل  الاصطناعـــي 
)Deepfake(: كيـــف تعمل؟ وما هي مخاطرها؟« موقـــع النجاح نت،2021(. 
فالقـــدرة علـــى التحقق من صحـــة الأدلـــة الرقمية أصبحت أكثـــر صعوبة 
مع ظهور تقنيـــات التزييف العميق واســـتخدام أنظمـــة ذكاء اصطناعي 
تعمل بشـــكل مســـتقل )قاســـم، 2023(. هذه التعقيدات تتطلب تطوير 
أدوات قانونيـــة وتقنيـــة جديـــدة لضمـــان نزاهـــة الأدلـــة المقدمـــة في 

المحاكـــم. )العتريٍـــس، 2022، ص68-45(
في هـــذا المطلب، ســـيتم تنـــاول هـــذه الجوانـــب بالتفصيـــل من خلال 

أربعـــة فروع رئيســـية:

كل فـــرع ســـيُقدم رؤيـــة شـــاملة ومفصلة حـــول الكيفية التـــي أدى بها 
الـــذكاء الاصطناعي إلى تغييـــر الجرائم التقليديـــة وإبراز الأبعـــاد القانونية 

معالجتها. يجـــب  التي 

الفرع الأول: 
تأثير الذكاء الاصطناعي على الجرائم المالية والاحتيال

ســـاهم الذكاء الاصطناعـــي في تعزيز قـــدرات الجرائـــم المالية من خلال 
تقنيـــات تحليل البيانـــات الضخمة التي مكنت المجرميـــن من تحديد أنماط 
الإنفاق والســـلوك المالي للأفراد والشـــركات، ما أدى إلى تصميم عمليات 
احتياليـــة متقدمـــة وموجهـــة بدقـــة عاليـــة )الشامســـي، 2022، ص246-

1

2

3

4

تأثير الذكاء الاصطناعي على الجرائم المالية والاحتيال.
دور تقنية التزييف العميق في الجرائم التقليدية.

الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تعقيد الأدلة الرقمية والمسؤولية الجنائية.



515

271(. تُعد رســـائل البريـــد الإلكترونـــي الاحتيالية، المعروفة بـ “الهندســـة 
الاجتماعيـــة«، )obaid. &els,2023( مثـــالً بـــارزًا على ذلك، حيث تســـتخدم 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لجعل الرســـائل تبـــدو وكأنها صـــادرة عن 
جهـــات موثوقـــة، مما يســـهل على المجرمين ســـرقة بيانات حساســـة 

كأرقام الحســـابات المصرفية وكلمـــات المرور. )الجزيـــرة نت،2021(
علاوة علـــى ذلـــك، اســـتُخدمت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في غســـل 
الأمـــوال بطرق مبتكرة تعتمـــد على العملات الرقمية مثـــل »البيتكوين«، 
حيـــث تتيح هذه العمـــات إجراء تحويلات مالية مشـــفرة ومعقدة تجعل 
عملية تتبع الأموال شـــبه مســـتحيلة )موقع النجاح نت، 2022(. بالإضافة 
إلـــى ذلك، ســـاعدت أنظمـــة التعلم الآلي فـــي تحليل شـــبكات الحوالات 
المالية واكتشـــاف الثغرات التي يمكن اســـتغلالها لتنفيـــذ عمليات مالية 

غير قانونية دون اكتشافها. )قاســـم، 2023، ص114-90(.

الفرع الثاني: 
التزييف العميق )Deepfake( كأداة للجريمة

تُعـــد تقنية التزييـــف العميـــق )Deepfake( واحدة من أبـــرز أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي المســـتخدمة فـــي الجرائـــم الحديثـــة، حيـــث تعتمـــد علـــى 
خوارزميـــات التعلم العميق لإنشـــاء مقاطع فيديو أو تســـجيلات صوتية 
تبـــدو واقعية للغايـــة، مما يجعلهـــا أداة فعّالة فـــي تنفيذ جرائـــم انتحال 
الهويـــة والاحتيـــال المالـــي. يتـــم اســـتغلال هـــذه التقنية بشـــكل كبير 
فـــي انتحـــال هوية شـــخصيات بارزة لأغـــراض التشـــهير أو الابتـــزاز، مما 
يؤدي إلـــى أضرار جســـيمة تطـــال الأفـــراد والمجتمعات على حد ســـواء 

ص68-45(  ،2022 )العتريـــس، 
في ســـياق الاحتيـــال المالـــي، تُســـتخدم تقنيـــة التزييف العميق لإنشـــاء 
تســـجيلات صوتية لمســـؤولين تنفيذيين يطلبون تحويلات مالية عاجلة. 
هـــذا الاســـتخدام الاحتيالي يُعـــد من أبرز أشـــكال الهندســـة الاجتماعية، 
حيث يقع الضحايا في الفخ بســـبب واقعية المقاطـــع المزيفة )راي، 2021، 
ص123-135(. عـــاوة على ذلك، أصبحـــت هذه التقنية تهـــدد مصداقية 
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الأدلـــة الرقمية المســـتخدمة في الأنظمـــة القضائية، حيـــث يمكن تزوير 
مقاطـــع الفيديـــو والتســـجيلات الصوتيـــة لتغييـــر الحقائق، مما يشـــكل 
تحديًـــا قانونيًـــا كبيـــرًا يتطلـــب تطوير آليـــات فعّالـــة للتحقق مـــن الأدلة 

نت،2021( )الجزيـــرة  الرقمية. 

الفرع الثالث: 
الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أصبحـــت الجرائـــم الســـيبرانية المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي من أكثر 
التحديـــات التـــي تواجـــه الأنظمـــة القانونيـــة والتكنولوجيـــة فـــي العصر 
الحديث. تعتمد هـــذه الجرائم على اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة مثل التعلـــم الآلي والتعلم العميق لتطويـــر برمجيات هجومية 
قـــادرة علـــى تنفيـــذ عمليـــات معقـــدة وفعالة بشـــكل يفـــوق القدرات 
البشـــرية التقليديـــة )عبـــد الـــرزاق، 2021، ص430-437(. هـــذه البرمجيات 
ليســـت فقط قـــادرة علـــى اســـتهداف أنظمة الحمايـــة المتطـــورة، بل 
لديها أيضًـــا القدرة على التكيـــف والتطور وفقًا للتحديـــات التي تواجهها، 
ممـــا يجعل عملية الكشـــف عنها أو التصـــدي لها أكثر تعقيـــدًا. )بن علي، 

ص63-39(  ،2023
 

التطبيقات السيئة للذكاء الاصطناعي في الجرائم السيبرانية
تســـتخدم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء برمجيـــات خبيثـــة مثل 
الفيروســـات الذكيـــة وبرمجيـــات الفديـــة )Ransomware( التـــي تتمتـــع 
بقـــدرات تحليليـــة عاليـــة لفهـــم الأنظمـــة المســـتهدفة والتغلـــب على 
أنظمـــة الحماية التقليدية. على ســـبيل المثال، تمكّن الـــذكاء الاصطناعي 
مـــن تصميم فيروســـات قـــادرة علـــى تحليـــل الأنمـــاط الأمنيـــة واختيار 
النقـــاط الأضعـــف للهجوم، ممـــا يجعل الأنظمـــة الأمنيـــة التقليدية غير 
فعالة فـــي مواجهتها )بن علـــي، 2023، ص39-63( بالإضافـــة إلى ذلك، 
تُســـتخدم تقنيات التزييـــف العميق لتســـهيل الهجمات الســـيبرانية من 
خـــال إنشـــاء هويات رقميـــة مزيفة تســـتغل الثقة الرقمية، ســـواء في 



517

المؤسســـات المالية أو الحكوميـــة. )الرويلـــي، 2023، ص113-98(.

الهجمات الذاتية التعلم
تُعتبـــر البرمجيـــات ذاتيـــة التعلـــم واحـــدة مـــن أخطـــر أنـــواع الهجمـــات 
الســـيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتمتع هـــذه البرمجيات بقدرة 
على تحليل الأنظمة المســـتهدفة واســـتنتاج طرق جديـــدة للهجوم بناءً 
على نقـــاط الضعف المكتشـــفة. هـــذه الديناميكية تجعـــل من الصعب 
التنبـــؤ بتصرفـــات هـــذه البرمجيـــات أو وضع خطـــط اســـتباقية للتصدي 
لهـــا )جونـــز،2022، ص125-146(. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن لبرمجيات 
خبيثـــة مدعومـــة بالتعلم الآلي أن تتعلـــم كيفية تجاوز نظـــام أمني معين 
مـــن خلال التجربـــة والمحـــاكاة الافتراضية قبـــل تنفيذ الهجـــوم الفعلي. 

)مغايـــرة، 2021، ص68-45(
تتناول هذه الدراســـة دور الـــذكاء الاصطناعي في الكشـــف عن الاحتيال 
المصرفـــي من خلال تطبيقات الأمن الســـيبراني، مع التركيـــز على تجربة 
بنـــك Danske الدنمـــاركي. توصلـــت الدراســـة إلـــى أن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي ســـاهم في الكشـــف عـــن 50% من حالات الاحتيـــال الفعلي، 

مما يعـــزز الأمان المالـــي الرقمي.
يمكـــن أن توفر هذه الدراســـة رؤى قيمة حول كيفية اســـتخدام تقنيات 

الـــذكاء الاصطناعي فـــي مكافحة الاحتيال المالـــي في البنوك.  
شـــهدت الجرائم التقليدية تحولً كبيرًا بفعل تقنيـــات الذكاء الاصطناعي، 
حيـــث أصبحت الأدلـــة الرقمية الناتجة عنهـــا أكثر تعقيدًا، ممـــا يثير العديد 
مـــن التحديـــات القانونيـــة والجنائية. من أبرز الإشـــكاليات التـــي تطرحها 
هـــذه الأدلـــة هـــو التحقـــق مـــن مصداقيتهـــا وصحتها في ظـــل تطور 
تقنيـــات مثل التزييـــف العميـــق )Deepfake(. هذه التقنيـــات قادرة على 
إنشـــاء مقاطع فيديو وصوت مزيفة تبدو حقيقيـــة تمامًا، مما يجعل من 
الصعـــب على المحاكـــم تحديد مدى صحـــة الأدلة الرقمية واســـتخدامها 

لإثبـــات الوقائع. )عبد الـــرزاق، 2021، ص437-430( 
إضافة إلـــى ذلك، يُعقّد الـــذكاء الاصطناعي مســـألة تحديد المســـؤولية 
الجنائيـــة فـــي الجرائـــم التـــي تتـــورط فيهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
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المســـتقلة. الأســـئلة المتعلقـــة بمـــن يتحمـــل المســـؤولية—هل هـــو 
المســـتخدم الذي شـــغّل النظـــام، أم المبرمـــج الذي صممه، أم الشـــركة 
المطورة للتقنية؟ تثير جدلً قانونيًا واســـعًا. فمثلً، إذا تســـبب نظام ذكاء 
اصطناعـــي في اتخاذ قـــرار أدى إلى جريمة، يصبح مـــن الصعب تحديد من 
يتحمـــل المســـؤولية، خاصة إذا كان النظام يعمل بشـــكل مســـتقل عن 

التدخل البشـــري المباشـــر )الأخنش، والعيدانـــي، 2023، ص544-528(.
كمـــا تواجه الأنظمـــة القانونية صعوبة في التكيف مع ســـرعة التطورات 
التقنيـــة. الأدلة الرقمية الناتجة عن اســـتخدام تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 
غالبًـــا ما تكون مشـــفرة ومعقدة، مما يســـتدعي وجود فـــرق متخصصة 
مـــن المحققيـــن الرقمييـــن الذيـــن يمتلكـــون القـــدرة على تحليـــل هذه 
الأدلـــة. على ســـبيل المثـــال، البرمجيـــات ذاتيـــة التعلم يمكـــن أن تتطور 
بمـــرور الوقت، مما يجعـــل من الصعب تعقب نشـــاطها أو إثبات صلتها 

بجريمة محددة. )مغايـــرة، 2021، ص68-45(
مـــن جهة أخـــرى، تُســـتخدم تقنيـــات التزييف العميـــق في تزويـــر الهوية 
الرقميـــة، وهو ما يســـاهم في تعقيد الجرائـــم المرتبطـــة بالتحايل المالي 
والابتـــزاز الإلكترونـــي. هذه التقنيات يمكن أن تُســـتخدم لإنشـــاء هويات 
مزيفة تُســـتغل فـــي معاملات مصرفيـــة أو لإقناع جهـــات معينة باتخاذ 
قـــرارات مالية أو إداريـــة خاطئة، مما يخلـــق تحديات جديـــدة في مواجهة 

هذا النوع مـــن الجرائم. )الفـــاس، 2021، ص102-78(
إضافـــةً إلى ذلك، تحتاج الأنظمة القانونية إلى تطوير أطر تشـــريعية تُحدد 
كيفية التعامـــل مع الأدلة الرقمية، بما يضمن التـــوازن بين حماية الأفراد 
من الجرائم الســـيبرانية المتطورة وعـــدم تقييد الابتـــكار التكنولوجي. كما 
أن وضع معاييـــر تقنية وقانونيـــة لمراجعة الأدلة الرقميـــة، بالتعاون مع 
خبـــراء التكنولوجيا، ســـيضمن توفير نظام عدالـــة أكثر كفـــاءة. )المديني، 

2023، ص96-77(
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المطلب الثاني
الأنماط الجديدة للجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

مع التقـــدم الكبير الذي شـــهده العالم في مجال الـــذكاء الاصطناعي، لم 
تعـــد الجرائم مقتصرة على الأســـاليب التقليدية، بل انتقلت إلى اســـتخدام 
تقنيـــات متطـــورة تعتمد علـــى الخوارزميـــات الذكية والتعلـــم الآلي. هذا 
التحـــول النوعـــي أدى إلـــى ظهـــور أنمـــاط جديـــدة مـــن الجرائـــم التي لم 
يكـــن من الممكـــن تصورهـــا في الماضـــي. اســـتغل المجرمـــون الذكاء 
الاصطناعـــي كأداة فعالـــة لتنفيذ أعمالهـــم بطرق مبتكـــرة ومعقدة، ما 

يجعل مواجهتهـــا أصعب بكثيـــر من الجرائـــم التقليدية.
تشـــمل هـــذه الجرائم أنماطًـــا متعددة مثل اســـتغلال الأنظمـــة الذاتية 
التعلـــم، الهجمـــات الناتجة عن الأتمتـــة والتحكم الآلي، والاســـتغلال غير 
المشـــروع للبيانات الضخمـــة. في هذا الســـياق، تظهر تحديـــات قانونية 
وأخلاقيـــة تتعلق بكيفية مواجهة هـــذه الجرائم وتحديد المســـؤولية عن 
الأفعـــال التي تُرتكب باســـتخدام الذكاء الاصطناعي. فيما يلي، ســـنتناول 
هـــذه الأنماط بالتفصيل، مع التوســـع في إبراز آثارهـــا وآليات مواجهتها. 

أولً: الأنظمة الذاتية التعلم والذكاء المستقل
تعتبـــر الأنظمـــة الذاتية التعلـــم أحد أبـــرز أدوات الـــذكاء الاصطناعي التي 
تُغيـــر وجـــه العالم. هـــذه الأنظمـــة تعتمد علـــى خوارزميات قـــادرة على 
تحليـــل البيانات، التعلم منهـــا، والتكيف مع التغيرات فـــي البيئة المحيطة 
دون تدخل بشـــري مباشـــر. بينما تُســـتخدم هذه التقنيـــات في مجالات 
مشـــروعة، مثـــل تحســـين الكفـــاءة الصناعية وتطويـــر أنظمـــة الرعاية 
الصحيـــة، إلا أن اســـتغلالها من قبـــل المجرمين يُحوّلها إلى ســـاح ذكي 

شـــديد الخطورة. )قاســـم، 2023، ص145-12(
استغلال الأنظمة الذاتية التعلم:

من الأمثلـــة البارزة لاســـتغلال الأنظمة الذاتية التعلـــم، تطوير برمجيات 
هجومية قـــادرة علـــى تحليل أنظمـــة الحمايـــة الإلكترونيـــة. تعمل هذه 
البرمجيـــات بشـــكل مســـتقل، حيـــث تتعلـــم مـــن الفشـــل فـــي اختراق 
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الأنظمـــة وتعيـــد برمجتهـــا للتغلب علـــى العوائـــق الأمنية. على ســـبيل 
المثـــال، إذا واجهـــت البرمجيـــات جـــدارًا ناريًـــا معقـــدًا، فإنهـــا تســـتخدم 
تقنيات التعلم العميق لاكتشـــاف نقاط الضعف واســـتغلالها )الاخنش، 

ص544-528(  ،2023 والعيدانـــي، 
التحديات القانونية:

مـــع اســـتقلالية هـــذه الأنظمـــة، تظهـــر تســـاؤلات قانونية حـــول من 
يتحمل المســـؤولية في حـــال ارتكابها لجريمة. هل هو المســـتخدم الذي 
اســـتغل النظام؟ أم المطور الذي صمـــم الخوارزميـــة؟ أم أن النظام ذاته 
يجـــب أن يُعامل ككيـــان قانوني مســـتقل؟ هذه التســـاؤلات تُبرز الحاجة 
إلـــى تطويـــر قوانين تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الطبيعـــة المســـتقلة للذكاء 

الاصطناعي( الاخنـــش، والعيدانـــي، 2023، ص544-528(.

ثانيًا: الجرائم الناتجة عن الأتمتة والتحكم الآلي
تلعـــب الأتمتـــة دورًا كبيـــرًا فـــي البنيـــة التحتية الحديثـــة، بدءًا مـــن النقل 
والمركبـــات ذاتيـــة القيادة وصولً إلى إدارة شـــبكات الطاقـــة. ومع ذلك، 
فـــإن هذه الأنظمـــة أصبحت هدفًـــا رئيســـيًا للهجمـــات الإلكترونية التي 

تُســـتخدم فيهـــا تقنيات الـــذكاء الاصطناعي.
الهجمات على البنية التحتية الحيوية:

من أخطر الجرائم الناتجة عن الأتمتة، الهجمات التي تســـتهدف شـــبكات 
الكهربـــاء. علـــى ســـبيل المثال، اســـتغل مجرمـــون الـــذكاء الاصطناعي 
لتعطيل شـــبكات الطاقة في إحدى الدول، ما أدى إلى خســـائر اقتصادية 
كبيـــرة وانقطاع التيـــار الكهربائـــي عن ملاييـــن المواطنين )الدســـوقي، 

ص68-45(.  ،2022
المركبات ذاتية القيادة:

أصبحـــت المركبات ذاتية القيـــادة هدفًا آخر لهذه الهجمـــات. حيث يُمكن 
اختـــراق أنظمتها للتحكم فيهـــا عن بُعد، مما يُتيح للمجرمين اســـتخدامها 
فـــي تنفيذ جرائم مثـــل إحداث حـــوادث متعمدة أو تعطيـــل حركة المرور 

)الدسوقي، 2022، ص68-45(.
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التحديات القانونية:
تفرض هـــذه الجرائـــم تحديـــات جديدة علـــى الأنظمـــة القانونيـــة. فمن 
المســـؤول عن الضرر الناتج عن اســـتغلال هـــذه الأنظمة؟ وكيف يمكن 
تأميـــن هذه الأنظمة ضـــد الهجمات؟ الإجابة على هذه الأســـئلة تتطلب 
تطويـــر أطر قانونيـــة جديدة لتغطيـــة هذه الحـــالات الطارئة. )الشـــاعر، 

ص37-1(.  ،2023

ثالثًا: استغلال البيانات الضخمة وتحليلها
البيانـــات الضخمـــة هي العنصـــر الأساســـي الذي يدعـــم أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي. ومـــع ذلك، فـــإن اســـتغلال هـــذه البيانات لأغـــراض غير 
قانونيـــة يُمثل أحد أخطـــر أنماط الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي.

التلاعب السياسي:
تُســـتخدم البيانـــات الضخمـــة لتحليـــل ســـلوك الناخبين واســـتهدافهم 
بحمـــات تضليليـــة تؤثر علـــى نزاهـــة الانتخابات. هـــذه الحمـــات تعتمد 
علـــى تحليـــل البيانات الشـــخصية وإنشـــاء رســـائل موجهة تســـتهدف 
نقاط ضعـــف الناخبين، ممـــا يؤدي إلى تشـــويه العمليـــات الديمقراطية. 

ص102-78(  ،2021 )الفلاســـي، 
الابتزاز الرقمي:

في ســـياق آخر، تُســـتخدم البيانات الضخمة في الابتـــزاز الرقمي، حيث يتم 
جمع معلومات حساســـة عن الأفراد أو الشـــركات وتهديدهم بنشـــرها 
مـــا لم يتـــم دفع فديـــة. هذه الجرائم تتســـم بالدقـــة والتعقيـــد، ما يجعل 

اكتشـــافها ومواجهتها أمرًا صعبًا. )عبد الـــرزاق، 2021، ص437-430( 
الأثر القانوني:

يُبرز اســـتغلال البيانات الضخمة الحاجـــة إلى قوانين أكثـــر صرامة لحماية 
البيانات الشـــخصية وضمان اســـتخدامها بشـــكل قانونـــي وأخلاقي. كما 
أن هـــذه القوانيـــن يجب أن تُركـــز على تحســـين أدوات مكافحـــة الجرائم 
الإلكترونية وتقليل فرص اســـتغلال البيانات بشـــكل غير مشـــروع. )عبد 

ص437-430(   ،2021 الرزاق، 
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رابعًا: التحديات القانونية والأخلاقية
الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي تُثيـــر تحديات قانونيـــة وأخلاقية 

عميقـــة، منها:

تحديد المسؤولية الجنائية:
مـــن يتحمـــل المســـؤولية إذا ارتكبـــت جريمـــة باســـتخدام نظـــام ذكاء 
اصطناعـــي؟ هـــل هـــو المســـتخدم، المطـــور، أم النظـــام ذاتـــه؟ هـــذه 
الإشـــكالية تحتاج إلى إجابة واضحـــة لتجنب الثغرات القانونيـــة التي يُمكن 

أن يســـتغلها المجرمـــون )عبـــد الـــرزاق، 2021، ص437-430( .
إثبات الأدلة:

تُعتبر الأدلـــة الرقمية الناتجة عن هذه الجرائم معقدة للغاية. على ســـبيل 
 )Deepfake( المثـــال، يمكـــن اســـتخدام تقنيات مثـــل التزييـــف العميـــق
لإنشـــاء أدلـــة مزيفة تبـــدو واقعية تمامًا، ممـــا يُعقد عمليـــة التحقق من 

صحـــة الأدلة أمام المحاكـــم )عبد الـــرزاق، 2021، ص437-430( .
في الختام 

تمثل الأنماط الجديـــدة للجرائم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا 
للأنظمـــة القانونية التقليدية. تتطلب هذه الجرائـــم فهمًا عميقًا للتقنيات 
المســـتخدمة وآليات عملهـــا، بالإضافة إلـــى تطوير قوانين وتشـــريعات 
جديـــدة تُواكـــب التغيرات الســـريعة في هـــذا المجـــال. إن التصدي لهذه 
الجرائم ليس مســـؤولية قانونية فقط، بل هو أيضًا مســـؤولية اجتماعية 

وأخلاقية لضمان اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي كأداة للخير.

المطلب الثالث
الـــذكاء  لاســـتخدام  والأخلاقيـــة  القانونيـــة  التداعيـــات 

الجرائـــم فـــي  الاصطناعـــي 

يشـــهد العالم تطورًا غير مســـبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي 
باتت تؤثـــر على كل جانـــب من جوانب الحيـــاة، من تحســـين الإنتاجية إلى 
تســـهيل العمليـــات اليومية. ومع ذلـــك، فإن هـــذه الابتـــكارات التقنية 
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جلبت معهـــا تحديات غير متوقعـــة، خاصة في الســـياق الجنائي. إذ أصبح 
الـــذكاء الاصطناعـــي أداة فعالـــة ليس فقـــط لتعزيـــز الابتكار، بـــل أيضًا 
لتطويـــر أشـــكال جديدة مـــن الجرائـــم أو تعقيـــد الجرائـــم التقليدية. هذه 
الجرائم تثير تســـاؤلات حول مدى اســـتعداد الأنظمة القانونية لمواجهة 
هـــذه التحديات، لا ســـيما عندما يتعلـــق الأمر بتحديد المســـؤولية وإثبات 
الأدلـــة، فضلًا عـــن معالجة القضايـــا الأخلاقيـــة المرتبطـــة بتنظيم هذه 

التقنيات.
بناءً على ذلك، ينقســـم هذا الفرع إلى ثلاثة محاور رئيســـية تسلط الضوء 
علـــى التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي الجرائـــم. فـــي المحـــور الأول، ســـنتناول المســـؤولية الجنائيـــة عن 
الجرائم المرتبطـــة بالذكاء الاصطناعـــي، بينما يتناول المحـــور الثاني إثبات 
الأدلـــة الرقميـــة الناتجة عن هـــذه الجرائـــم. وأخيـــرًا، يُركز المحـــور الثالث 
علـــى الاعتبـــارات الأخلاقية التـــي يجب أخذها بعيـــن الاعتبار عنـــد تنظيم 

اســـتخدام هذه التقنيـــة المتطورة.

أولً: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تُعد مســـألة تحديـــد المســـؤولية الجنائية عـــن الجرائم المرتبطـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي من أكثر الإشـــكاليات تعقيدًا في النظـــام القانوني الحديث. 
ويعـــود الســـبب إلـــى الطبيعـــة المســـتقلة لهذه الأنظمـــة، والتـــي تُثير 
تســـاؤلات حـــول الطرف المســـؤول عن الأفعـــال الناتجـــة عنها. فهل 
المســـؤولية تقع على المســـتخدم الذي اســـتغل النظام لتحقيق أهداف 
غيـــر قانونية؟ أم تتحمل الشـــركة المطورة للنظام جزءًا من المســـؤولية 
بســـبب الإهمـــال أو العيـــوب البرمجيـــة؟ أم يُمكـــن النظـــر إلـــى الـــذكاء 
الاصطناعـــي نفســـه ككيـــان قانوني مســـتقل يتحمل المســـؤولية عن 

؟ له فعا أ
بدايـــةً، يُعتبر المســـتخدم عـــادةً الطرف الأساســـي المســـؤول في مثل 
هـــذه القضايـــا. فهو الجهة التي تســـتغل النظـــام لتوجيهـــه نحو تحقيق 
أهـــداف إجرامية، مثـــل اختراق الأنظمـــة الأمنية أو تنفيـــذ عمليات احتيال 
مالـــي. ومـــع ذلك، فـــإن هذه النظـــرة التقليديـــة قد لا تكـــون كافية في 
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بعـــض الحـــالات، خاصـــة إذا كان للنظام درجـــة من الاســـتقلالية )كتيب، 
2025، ص12-15(. على ســـبيل المثال، إذا كانت برمجيات الذكاء الاصطناعي 
تحتـــوي علـــى خوارزميـــات تتيـــح اتخاذ قـــرارات مســـتقلة، فمـــن يتحمل 

المســـؤولية إذا أدى ذلـــك إلى ارتـــكاب جريمة؟
مـــن جهة أخـــرى، تتحمـــل الشـــركات المطـــورة مســـؤولية إضافية في 
حـــال إغفـــال معاييـــر الأمـــان أو تطويـــر أنظمـــة تُســـهل اســـتغلالها 
لأغـــراض إجراميـــة. على ســـبيل المثـــال، إذا كانـــت الثغـــرات البرمجية أو 
غياب بروتوكولات الحماية ســـببًا مباشـــرًا في تمكيـــن الجريمة، فقد يتم 

تحميل الشـــركة جـــزءًا مـــن المســـؤولية القانونية. 
مـــا يزيد النقاش تعقيـــدًا هو الاقتراحـــات الحديثة التي تدعـــو إلى معاملة 
الـــذكاء الاصطناعي ككيـــان قانوني مســـتقل. ورغم أن هـــذا الطرح يثير 
جدلً واســـعًا، إلا أنه يهدف إلى مواكبة التطـــور التكنولوجي والتعامل مع 
الطبيعـــة الفريدة لهـــذه الأنظمة. ومع ذلك، فـــإن تطبيق هذا المفهوم 
يفتـــح البـــاب أمام تســـاؤلات جديـــدة: كيـــف تُحـــدد العقوبة لنظـــام غير 
مـــادي؟ وهل يمكـــن تطبيق العقوبـــات التقليدية عليه؟ )ضبيشـــة، 2025، 

ص40-33(

ثانيًا: إثبات الأدلة الرقمية في الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تعـــد الأدلـــة الرقمية ركنًا أساســـيًا فـــي أي قضيـــة جنائية تتعلـــق بالذكاء 
الاصطناعـــي. ومـــع ذلك، فـــإن تعقيد الأدلـــة الناتجة عن هـــذه الأنظمة 
يُضيـــف تحديات كبيرة أمـــام الأنظمـــة القضائية. فمعظم الأدلـــة الناتجة 
عـــن الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي تكـــون رقمية، ممـــا يطرح 

تســـاؤلات حـــول موثوقيتها وإمكانيـــة قبولها فـــي المحاكم.
على ســـبيل المثـــال، تُعد تقنيـــة التزييـــف العميـــق )Deepfake( من أبرز 
التقنيـــات التـــي تُعقد مســـألة إثبـــات الأدلـــة. إذ يمكـــن اســـتخدام هذه 
التقنيـــة لتزوير مقاطـــع فيديو أو تســـجيلات صوتية تبـــدو حقيقية تمامًا، 
ممـــا يجعل مـــن الصعـــب التحقـــق من صحتهـــا. وقـــد تُســـتخدم هذه 
الأدلة لتضليل الســـلطات أو توجيـــه اتهامات زائفة، مما يُبـــرز الحاجة إلى 
أدوات تقنيـــة متطورة قادرة على كشـــف التلاعب وضمـــان صحة الأدلة. 
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)دهشـــان، 2025، ص50-45(
عـــاوة على ذلك، تظهر إشـــكاليات قانونية تتعلق بقبـــول الأدلة الناتجة 
عن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي. إذ قد تحتوي هـــذه الأنظمة على تحيزات 
تؤثـــر علـــى نتائجها، مما يثير تســـاؤلات حـــول مدى نزاهتها. على ســـبيل 
المثـــال، إذا كان النظـــام الـــذي يُنتـــج الأدلة قد صُمم بواســـطة شـــركة 
معينـــة، فكيف يمكـــن ضمان حياديتـــه؟ وهل تتحمل الشـــركة المطورة 
مســـؤولية أي أخطاء تظهر في الأدلـــة الناتجة؟ )فرصـــة 2024. ص 12-10(

هـــذا التداخل بيـــن التحديـــات التقنيـــة والقانونيـــة يُبرز الحاجـــة إلى وضع 
معايير واضحـــة لقبول الأدلـــة الرقمية. وتشـــمل هـــذه المعايير ضمان 
صحـــة الأدلة، والتحقق مـــن حيادية الأنظمة، ووضـــع بروتوكولات تُنظم 
عمليـــة جمع وتحليـــل الأدلة في القضايـــا المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي. 

)مركز أضواء للدراســـات. ص 22-18(.

ثالثًا: الاعتبارات الأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
إلـــى جانب القضايـــا القانونية، تثيـــر الجرائم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 
قضايـــا أخلاقيـــة تتعلق باســـتخدام هـــذه التقنية بطرق مســـؤولة. ومن 
أبرز هـــذه القضايـــا حماية الخصوصيـــة، وضمـــان العدالة، ومنع إســـاءة 

التكنولوجيا. اســـتخدام 
أحـــد أبرز التحديـــات الأخلاقية هـــو حمايـــة الخصوصية. إذ تعتمـــد أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى جمـــع وتحليـــل كميـــات هائلـــة مـــن البيانات 
الشـــخصية، ممـــا يجعلها عرضة للاســـتغلال إذا لم تُنظم بشـــكل صارم. 
علـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تُســـتخدم البيانـــات لتحليـــل ســـلوك الأفراد 
أو اســـتهدافهم بحمـــات تضليليـــة تؤثـــر علـــى قراراتهم الشـــخصية أو 

2023. ص 35-30(  QIT السياســـية )مدونـــة 
مـــن جهة أخـــرى، يجـــب أن تكون أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي شـــفافة 
وعادلـــة فـــي قراراتهـــا. فقد تحتوي هـــذه الأنظمـــة على تحيـــزات تؤدي 
إلـــى نتائج غير منصفـــة تُؤثر على حياة الأفـــراد، مما يُبرز الحاجـــة إلى آليات 
. )1( تُحقق الشـــفافية وتُتيح تفســـير القرارات التي تتخذهـــا هذه الأنظمة

https://www.internationallawreview.com/ai ،1-  دراسة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في القانون الدولي
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أخيرًا، يُثار تســـاؤل حول كيفيـــة تحقيق التوازن بين الابتكار ومنع إســـاءة 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. فرغـــم الحاجـــة إلـــى تنظيم صـــارم يمنع 
الجرائـــم، يجـــب ألا تعيق هـــذه التنظيمات التطـــور التكنولوجـــي. وبالتالي، 
يتطلـــب الأمـــر وضـــع أطـــر قانونيـــة متوازنـــة تُعـــزز الابتـــكار وتحد من 

. )2( المخاطـــر المرتبطة باســـتخدام هـــذه التقنية

الخاتمة

إن التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي تُبرز 
الحاجـــة إلـــى إعـــادة صياغـــة الأنظمـــة القانونيـــة والأخلاقية بمـــا يواكب 
التغيـــرات الســـريعة فـــي هذا المجـــال. من الضـــروري وضع تشـــريعات 
تُغطـــي الجوانـــب المختلفة لهـــذه التحديات، بمـــا في ذلك المســـؤولية 
الجنائيـــة، إثبـــات الأدلـــة، وحمايـــة الخصوصيـــة. التصدي لهـــذه التحديات 
يتطلـــب تعاونًا دوليًا وأطـــرًا تنظيمية تُـــوازن بين تشـــجيع الابتكار ومنع 

إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيا.

ما يراه الباحث فـــي المبحث الأول »أثر الـــذكاء الاصطناعي في الجرائم 
القانونية« والتحديات  التطور  الرقمية: 

يرى الباحـــث أن الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة نوعيـــة في طبيعة الجرائم 
التقليدية وأوجد أنماطًـــا جديدة من الجرائم الرقميـــة، مما يفرض تحديات 
قانونية غير مســـبوقة تتطلب تطوير التشـــريعات الحاليـــة لمواكبة هذا 
التطور. فالذكاء الاصطناعـــي لم يكتفِ بإعادة تشـــكيل الجرائم التقليدية، 
بـــل أدى إلـــى تعقيـــد الأدلـــة الرقمية وتوســـيع نطـــاق الجرائم ليشـــمل 

أفعـــالً كانت غير متوقعـــة من قبل.

أولً: تطور الجرائم التقليدية بفعل الذكاء الاصطناعي
يـــرى الباحث أن الجرائـــم التقليدية مثل الاحتيال المالـــي والتزييف أصبحت 
أكثـــر تعقيدًا بفضـــل اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث باتت 

2-  نفس المرجع السابق.والرابط.
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هـــذه الجرائـــم تعتمد علـــى تحليـــل البيانـــات الضخمـــة وابتكار أســـاليب 
دقيقـــة تُصعـــب اكتشـــافها. ويُعد التزييـــف العميـــق أبـــرز الأمثلة على 
ذلك، حيث تُســـتخدم هذه التقنية لإنشـــاء مقاطع فيديـــو وصور مزيفة 

تبـــدو حقيقية تمامًـــا، مما يهـــدد نزاهة الأدلـــة الرقمية أمـــام المحاكم.
وللتعامل مـــع هذا التحـــدي، يرى الباحث ضـــرورة وضع تشـــريعات تُلزم 
الشـــركات المطـــورة لهـــذه التقنيات بدمـــج أدوات تحقق مضـــادة مثل 
العلامـــات المائية الرقميـــة، مع تدريـــب المحققين والقضـــاة على فهم 
طبيعة الأدلـــة الرقمية وتقييمها. ويؤكد الباحث أن هذه التدابير تُســـهم 
في الحفاظ على نزاهـــة العملية القضائية وتعزيز قـــدرة النظام القانوني 

الرقمية. الجرائـــم  مواجهة  على 

ثانيًا: ظهور أنماط جديدة من الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
يـــرى الباحث أن الـــذكاء الاصطناعي قد أوجـــد أنماطًا جديدة مـــن الجرائم 
التـــي تعتمد علـــى الأنظمة الذاتية التعلـــم، مما يطرح إشـــكاليات قانونية 
معقدة. فالهجمات الســـيبرانية أصبحـــت أكثر تطورًا واســـتقلالية، حيث 
تعتمـــد البرمجيـــات الخبيثة علـــى التعلّـــم الذاتـــي لتطوير اســـتراتيجياتها 
الهجوميـــة. كمـــا أن الهجمات على البنيـــة التحتية الحيوية، مثل شـــبكات 
الكهربـــاء وأنظمة النقل، تُبرز مدى خطورة اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

بطرق غير مشـــروعة.
في هذا الســـياق، يرى الباحث أن التشـــريعات يجب أن تُلزم المؤسســـات 
باســـتخدام أنظمة ذكاء اصطناعي وطنية ومســـتقلة قـــادرة على حماية 
البنيـــة التحتية مـــن الاختراقـــات. كمـــا يؤكد الباحـــث على ضـــرورة تعزيز 
التعاون بين المؤسســـات التقنيـــة والحكومات لتطويـــر تقنيات مضادة 

للهجمات الســـيبرانية وضمان اســـتخدامها بشكل آمن.
من جانـــب آخر، يرى الباحـــث أن اســـتغلال البيانات الضخمة يُعـــد تهديدًا 
كبيـــرًا للخصوصيـــة والأمـــن الرقمـــي. فالبيانـــات التـــي تُجمـــع لأغراض 
مشـــروعة قـــد تُســـتخدم لاحقًا لأغـــراض غيـــر قانونيـــة مثـــل التلاعب 
السياســـي والابتزاز الرقمي. ويؤكد الباحث على ضرورة وضع تشـــريعات 
صارمة تحمي البيانات الشـــخصية وتُجرّم إســـاءة اســـتخدامها، مع فرض 
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عقوبـــات رادعة علـــى المخالفين.

ثالثًـــا: التداعيـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة للجرائـــم المرتبطـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي

يـــرى الباحث أن الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي تُثير تســـاؤلات 
قانونيـــة جوهريـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة. 
فالأنظمـــة الذكية التي تعمـــل باســـتقلالية تطرح تحديـــات جديدة حول 
مـــن يتحمل المســـؤولية عنـــد وقوع جريمـــة: المطـــور، المســـتخدم، أم 

نفســـه؟ النظام 
فـــي هذا الإطـــار، يـــرى الباحـــث أن الحل يكمـــن في اســـتحداث مفهوم 
»المســـؤولية الافتراضية« الذي يجعل الأنظمة الذكية مســـؤولة قانونيًا 
ضمن حدود معينة. كما يرى أن المســـؤولية يجـــب أن تُوزع بين الأطراف 
المختلفـــة بنـــاءً على دورهـــم في تصميم النظام وتشـــغيله. على ســـبيل 
المثال، يتحمل المطور المســـؤولية إذا كان النظـــام مصممًا بطريقة غير 
آمنـــة، بينما يتحمل المســـتخدم المســـؤولية إذا اســـتغل النظام لأغراض 

مشروعة. غير 
وفيمـــا يتعلـــق بالأدلـــة الرقمية، يـــرى الباحـــث أن صعوبـــة إثباتهـــا تُعد 
واحدة مـــن أكبر التحديـــات القانونيـــة. لذلـــك، يؤكد على ضـــرورة تطوير 
بروتوكولات واضحـــة تُحدد معايير قبـــول الأدلة الرقمية أمـــام المحاكم، 
مـــع توفيـــر أدوات تقنيـــة متقدمـــة للتحقـــق من صحتهـــا. كما يـــرى أن 
إشـــراك خبـــراء تقنيين فـــي مراحـــل التقاضي يُعد أمـــرًا ضروريًـــا لضمان 

القضائية. الإجـــراءات  ودقـــة  نزاهة 
من الجانب الأخلاقي، يرى الباحث أن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن يخضع لضوابـــط صارمة تضمـــن حماية حقوق الأفـــراد وعدم انتهاك 
خصوصيتهـــم. ويقتـــرح وضـــع إطـــار أخلاقـــي شـــامل يُلـــزم الشـــركات 
المطـــورة بتوفير تقارير شـــفافية توضح كيفية اتخـــاذ الأنظمة لقراراتها، 

مع فـــرض عقوبات علـــى الانتهـــاكات الأخلاقية.
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ختامًا: الرؤية الشاملة للمبحث الأول

يرى الباحـــث أن مواجهة الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي تتطلب 
استجابة شـــاملة تشمل:

بهـــذا، يؤكـــد الباحث أن الـــذكاء الاصطناعـــي، رغم ما يقدمه مـــن فوائد، 
يحمـــل تحديات قانونيـــة وأخلاقية كبيـــرة تتطلب تعامـــاً متوازنًا لضمان 

الاســـتخدام المســـؤول الذي يخدم المجتمع ويحمـــي الحقوق.

1

2

3

4

5

تحديث التشريعات القانونية لتواكب تطورات التقنية.
تعزيـــز التعاون الدولي لوضـــع أطر قانونية موحـــدة لمكافحة الجرائم 

للحدود. العابرة 
تطويـــر أدوات تقنيـــة متقدمة لتحليـــل الأدلة الرقميـــة والتحقق من 

. صحتها
إنشـــاء هيئات رقابيـــة وطنية ودولية تُشـــرف على اســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
تعزيز التوعيـــة المجتمعية بمخاطـــر الجرائم الرقمية وســـبل الوقاية 

. منها
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المبحث الثاني
التحديات القانونية للمســـؤولية الجنائية في ظل استخدام 

الاصطناعي الذكاء 
 

مع التطور المتســـارع في تقنيـــات الذكاء الاصطناعي واســـتخدامها في 
مختلـــف جوانـــب الحيـــاة، برزت تحديـــات قانونيـــة غير مســـبوقة تتطلب 
إعـــادة النظر في الأطـــر القانونية التقليديـــة. الأنظمة الذكيـــة، التي تمتاز 
بالاســـتقلالية والقـــدرة علـــى اتخاذ قـــرارات ذاتية بنـــاءً علـــى خوارزميات 
معقدة، تطرح إشـــكاليات قانونية تمتد من تحديد المســـؤوليات الجنائية 
إلى صياغة تشـــريعات قادرة علـــى التعامل مع هذا التطـــور التكنولوجي 

المتسارع.
المســـؤولية الجنائيـــة تاريخيًـــا مبنيـــة علـــى فكـــرة الفاعل البشـــري الذي 
يتحمـــل نتائـــج أفعالـــه الإراديـــة. لكـــن الـــذكاء الاصطناعـــي قلـــب هذه 
المعادلـــة، إذ يُمكـــن للأنظمـــة الذكيـــة أن تقـــوم بأفعال تؤثـــر على حياة 
الأفـــراد والمجتمعـــات دون تدخل بشـــري مباشـــر. على ســـبيل المثال، 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة قد تُســـبب حـــوادث مرورية، أو أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي المســـتخدمة في القطـــاع الطبي قد تُصدر قـــرارات خاطئة 
تـــؤدي إلـــى أضرار جســـيمة، ممـــا يضع النظـــام القانونـــي أمام تحـــدٍّ كبير 

المســـؤولية. لتحديد 
إحـــدى التحديـــات الكبرى هي غيـــاب إطـــار قانوني واضح وشـــامل يُنظم 
اســـتخدام الأنظمـــة الذكية ويُحـــدد المســـؤولية الجنائيـــة المترتبة عليها 
ولذلك فـــأن القوانيـــن التقليدية التي تســـتند إلـــى فكرة القصـــد الجنائي 
المباشـــر أو الإهمـــال البشـــري، تُظهـــر عجـــزًا واضحًـــا فـــي التعامل مع 
الأفعـــال الناتجـــة عـــن أنظمة تعمـــل بطريقة ذاتيـــة التعلم، ممـــا يُعقد 

من عمليـــة المحاســـبة الجنائية.
عـــاوة على ذلـــك، فـــإن غيـــاب معايير محـــددة لتوزيـــع المســـؤوليات 
بيـــن الأطراف المختلفـــة، مثل المطورين، المشـــغلين، والمســـتخدمين 
النهائييـــن، يزيـــد من تعقيد المشـــهد القانونـــي. كما أن التعقيـــد التقني 
لهـــذه الأنظمـــة، وخصوصًـــا فيمـــا يتعلـــق بالخوارزميات المســـتخدمة، 
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يجعـــل من الصعـــب على الجهـــات التشـــريعية والقضائية فهـــم كيفية 
عمـــل هـــذه الأنظمة، ممـــا يؤثر علـــى دقـــة التشـــريعات وكفاءتها.

ما سيتم بحثه في هذا المبحث
في هذا المبحث، ســـيتم تناول التحديـــات القانونية للمســـؤولية الجنائية 
المرتبطـــة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي مـــن خلال مطلبين رئيســـين 

كل منها يُســـلط الضـــوء على جانـــب مختلف من هـــذه التحديات: 

المطلـــب الأول: قصـــور الأطر القانونيـــة التقليدية فـــي التعامل مع 
الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي.

 ســـيتم مناقشـــة كيـــف أن القوانيـــن الحالية، التـــي بُنيت علـــى مفهوم 
الفاعل البشـــري، تُظهر محدوديتهـــا في التعامل مـــع الجرائم المرتبطة 

بالأنظمـــة الذكية.
المطلب الثاني: الحلول التشريعية والرقابية المقترحة

يناقش هـــذا المطلـــب أهمية وضـــع حلول تشـــريعية ورقابيـــة تواكب 
التطـــورات التقنية وتحديات الـــذكاء الاصطناعي، بهـــدف تحقيق التوازن 
بيـــن الابتـــكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساســـية. ســـيتم تســـليط 
الضـــوء علـــى ضـــرورة وضـــع تشـــريعات دقيقـــة تُحـــدد المســـؤوليات 
القانونيـــة لجميع الأطراف الفاعلة، ســـواء المطورين أو المســـتخدمين، 
مـــع تعزيز الشـــفافية والمســـاءلة. كما ســـيتطرق المطلب إلـــى أهمية 
إنشـــاء هيئات رقابية مســـتقلة تختص بمراقبة تطبيـــق الأنظمة الذكية، 
وتقييم مـــدى توافقهـــا مع المعاييـــر الأخلاقيـــة والقانونيـــة، فضلًا عن 
تعزيـــز التعـــاون الدولـــي لتطويـــر معاييـــر موحـــدة للتعامل مـــع الذكاء 

العالمي. المســـتوى  علـــى  الاصطناعي 

هدف المبحث
يهدف هـــذا المبحث إلـــى تقديم تحليل شـــامل للتحديـــات القانونية التي 
تواجـــه المســـؤولية الجنائية في ظل اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، مع 
تقديـــم حلـــول عملية تتماشـــى مع التطـــورات التكنولوجيـــة. ومن خلال 
تنـــاول هذه المحـــاور، يســـعى المبحث إلى تحقيـــق التوازن بين تشـــجيع 
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الابتكار التكنولوجي وضمـــان حماية الحقوق والمصالـــح القانونية للأفراد 
والمجتمع.

المطلب الأول
قصور الأطـــر القانونيـــة التقليدية في التعامل مـــع الجرائم 

بالـــذكاء الاصطناعي المرتبطة 

مـــع تزايـــد الاعتمـــاد علـــى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مختلـــف 
القطاعـــات، ظهـــرت تحديـــات قانونيـــة تتعلق بقـــدرة الأطـــر القانونية 
التقليديـــة علـــى التعامـــل مع هـــذا التطـــور؛ إذ أن هذه الأطـــر بُنيت في 
الأســـاس للتعامـــل مـــع أفعـــال بشـــرية واضحـــة ومباشـــرة، وهـــو ما 
يجعلهـــا عاجـــزة عن مواجهـــة الجرائـــم المرتبطـــة بأنظمة ذاتيـــة التعلم 

تعمـــل بطـــرق مســـتقلة وغيـــر تقليدية.
هـــذا المطلب يُســـلط الضوء على مظاهـــر القصور في الأطـــر القانونية 

التقليدية من خلال اســـتعراض فرعين رئيســـيين
الفـــرع الأول يتنـــاول محدوديـــة القوانيـــن الحالية في اســـتيعاب الجرائم 
الجديـــدة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي، مركّزًا على الفجـــوات التي تعيق 

المسؤولة.    الأطراف  محاســـبة 
الفـــرع الثاني: إشـــكالية القصد الجنائي والنية المفترضـــة: تحديات الإثبات 

في أفعـــال الأنظمة الذكية.
تطـــرح أفعال الأنظمة الذكية إشـــكالية جوهرية تتعلـــق بالقصد الجنائي، 
إذ تعتمـــد القوانيـــن الجنائيـــة التقليديـــة علـــى وجـــود نية ووعي بشـــري 
لتحديـــد المســـؤولية. هـــذا يجعـــل التعامـــل مع الأنظمـــة الذكيـــة، التي 
تعمل باســـتقلالية وتفتقر للإرادة البشـــرية، تحديًا قانونيًـــا يتطلب إعادة 

النظر في الأســـس التقليديـــة للمســـاءلة الجنائية.
ســـنناقش في هـــذا الفـــرع عدة محاور رئيســـية، تشـــمل غيـــاب الإرادة 
البشـــرية المباشـــرة وتأثيرهـــا علـــى إثبـــات القصـــد الجنائـــي، ومفهـــوم 
النيـــة المفترضـــة كأداة قانونيـــة للتعامل مـــع الجرائم المرتبطـــة بالذكاء 
الســـياقات  فـــي  الإثبـــات  تحديـــات  سنســـتعرض  كمـــا  الاصطناعـــي. 
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المختلفـــة مثل القطاع الطبي، النقـــل، والتمويل، ونقتـــرح حلولً قانونية 
للتعامـــل مع هذه الإشـــكاليات بما يضمـــن تحقيق التوازن بيـــن الابتكار 

القانونية. والمســـؤولية 
سيســـعى هـــذا المطلـــب إلى تقديـــم تحليل شـــامل لهذه النقـــاط، مع 
إبـــراز الحاجة إلـــى تطوير تشـــريعات تُواكـــب طبيعة الـــذكاء الاصطناعي 
ككيـــان غير بشـــري، لكنـــه يمتلـــك القدرة على إحـــداث أفعـــال قد تكون 

ذات تأثيـــر جنائي.

الفرع الأول: 
محدوديـــة القوانيـــن الحالية في اســـتيعاب الجرائم الجديدة 

المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي

شـــهدت العقـــود الأخيـــرة تطـــورًا نوعيًـــا فـــي التكنولوجيا، مـــع دخول 
الـــذكاء الاصطناعي كعنصر أساســـي في مختلف المجـــالات. لم يعد تأثير 
الـــذكاء الاصطناعي مقتصرًا على تحســـين الكفاءة وتعزيـــز الإنتاجية، بل 
امتـــد ليشـــمل أدوارًا جديـــدة، منهـــا ارتكاب جرائـــم تتســـم بتعقيد يفوق 
الجرائـــم التقليديـــة. الأنظمة القانونيـــة التقليدية، التـــي صُممت للتعامل 
مع أفعال بشـــرية مباشـــرة، تجد نفســـها غيـــر قادرة علـــى التعامل مع 
جرائم تعتمد على خوارزميات تعمل بشـــكل مســـتقل، مما يكشـــف عن 

)135-121 pp ,2017 ,Darling( .فجوات تشـــريعية حـــادة
أثار هذا التحول النوعي تســـاؤلات ملحة: هل تســـتطيع القوانين الحالية 
اســـتيعاب طبيعـــة الجرائـــم الجديـــدة المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي؟ 
ومـــا هي التحديـــات التي تواجـــه الأنظمـــة القانونية في ظل هـــذا التغير 

 )2020 ,oecd( الجـــذري؟

التحول الجذري في أنماط الجريمة
أدى انتشـــار الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى تغير جذري فـــي أنمـــاط الجريمة، 
حيـــث لم تعـــد الجرائم تقتصر على الأفعـــال التقليدية التـــي تتطلب وجود 
فاعل بشـــري مباشـــر، بل ظهرت أنماط جديدة تعتمد علـــى التكنولوجيا 



534

الذكية.
مـــن أبرز الأمثلـــة تقنيات التزييـــف العميـــق )Deepfake(، التي تُســـتخدم 
في إنشـــاء مقاطع فيديو مزيفة تُســـتغل فـــي الابتزاز، تدمير الســـمعة، 
 European Union(  .أو التلاعب بالعمليات الديمقراطية مثـــل الانتخابات

)34-pp12 ,2023 ,Agency for Cybersecurity
كذلـــك، ظهرت الهجمات الســـيبرانية ذاتية التعلم، حيـــث تقوم الأنظمة 
الذكيـــة بتحليل الشـــبكات المســـتهدفة وتطوير أســـاليب هجومية بناءً 
علـــى تلـــك التحليلات، ممـــا يجعل التصـــدي لها أكثـــر صعوبـــة وتعقيدًا. 

)470-456 pp  ,2022  ,Ronald et al(
هـــذه التطورات تطرح تســـاؤلً محوريًـــا: كيف يمكن للأنظمـــة القانونية 
أن تتكيـــف مـــع هذه الأنمـــاط المتغيـــرة للجريمـــة؟ وهـــل يتطلب ذلك 

إعـــادة صياغة شـــاملة للتشـــريعات التقليدية؟

قصور القوانين الحالية في التعامل مع الجرائم الرقمية
تعتمـــد القوانيـــن الجنائيـــة التقليديـــة على ثلاثـــة أركان أساســـية: الركن 
المـــادي، الركن المعنـــوي، والعلاقة الســـببية. لكـــن الجرائـــم الناتجة عن 
أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي لا تتماشـــى مـــع هـــذه الأركان، حيث تعمل 
الأنظمة الذكية بخوارزميات مســـتقلة، وقد تتخذ قـــرارات دون أي تدخل 

)60-pp45 ,2021 ,Hallevy( .بشـــري مباشـــر
على سبيل المثال، إذا تســـبب نظام ذكاء اصطناعي في جريمة إلكترونية، 
مثـــل اختراق قاعدة بيانات حساســـة، فمَن المســـؤول؟ هل هو المطور 
الذي صمـــم النظام، المشـــغل الذي قام بتشـــغيله، أم المســـتخدم الذي 
 ,Naif Arab University for Security Sciences( اســـتفاد من نتائجـــه؟

)3( . Eurojust 60 وفقًا لدراســـة أجرتها وكالة-pp45 ,2023
3-  وكالـــة Eurojust هـــي وكالـــة تابعة للاتحـــاد الأوروبـــي معنية بتعزيـــز التعـــاون القضائي بين 
الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد فـــي مجال مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة والجريمة العابـــرة للحدود. 

تأسســـت فـــي عـــام 2002، ومقرها الرئيســـي في لاهـــاي، هولندا.
:Eurojust أهداف وكالة

1. تنســـيق التحقيقـــات والملاحقـــات القضائية: تعمـــل الوكالة علـــى تعزيز التعاون بين الســـلطات 
القضائيـــة فـــي الدول الأعضـــاء للتعامل مـــع الجرائم التـــي تتجاوز الحـــدود الوطنية.

2. تعزيـــز فعاليـــة العدالـــة الجنائيـــة: تقـــدم الدعم في القضايـــا المعقـــدة لضمان تطبيـــق العدالة 
وكفاءة. بســـرعة 

3. توفيـــر الدعـــم الفني والقانوني: تقدم المشـــورة القانونيـــة والفنية للدول الأعضـــاء حول كيفية 
الدولية. الجنائية  معالجة القضايـــا 

اختصاصات الوكالة:
الجرائم المنظمة )مثل الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والجرائم السيبرانية(.

الجرائم العابرة للحدود )مثل غسل الأموال، والفساد، والتهرب الضريبي(.
دعم التعاون القضائي في التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالإرهاب.

آلية العمل:

1. تعمل Eurojust كمنصة لتبادل المعلومات بين السلطات القضائية.
2. تنســـق بيـــن الـــدول الأعضـــاء للتحقيـــق فـــي القضايـــا المشـــتركة وتنفيـــذ طلبات المســـاعدة 

المتبادلة. القانونيـــة 
3. تسهل إنشاء فرق تحقيق مشتركة )Joint Investigation Teams( بين الدول الأعضاء.

هيكل الوكالة:
يتألـــف مجلـــس Eurojust مـــن مندوبين مـــن جميع الـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، كل 

دولته يمثـــل  منهم 
لكل دولة عضو وحدة وطنية تتولى الاتصال بالوكالة.

أهم إنجازاتها:
المساهمة في حل العديد من القضايا الكبرى المتعلقة بالإرهاب والجرائم الاقتصادية.

تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي في دول الاتحاد الأوروبي.
دعـــم إنشـــاء »النيابة العامة الأوروبيـــة« )EPPO( كهيئـــة تكميلية للتعامل مـــع الجرائم ضد مصالح 

الأوروبي. الاتحاد 
Eurojust تعتبـــر حجـــر الزاوية في التعـــاون القضائي داخـــل الاتحاد الأوروبي، خاصـــة في ظل تزايد 

التحديـــات المتعلقة بالجريمـــة الدولية المنظمة.(
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الجرائـــم المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي تُظهـــر ثغـــرات واضحـــة فـــي 
القوانيـــن الجنائيـــة الحالية. وأكـــدت الدراســـة أن التشـــريعات التقليدية 
تركز بشـــكل أساســـي علـــى أفعال بشـــرية مباشـــرة، ممـــا يجعلها غير 
 Max Planck( .كافية للتعامل مع الأفعال المســـتقلة للأنظمـــة الذكية
 ,2022 ,Institute for Comparative and International Criminal Law

)128-pp112
لكـــن إذا كانـــت هـــذه الفجـــوات القانونيـــة واضحـــة، فمـــا هـــي الأطـــر 
التشـــريعية المطلوبة لســـد هـــذه الفجوات وضمـــان تحقيـــق العدالة؟

الحاجة إلى أطر تشريعية جديدة
لضمـــان فعاليـــة النظـــام القانوني فـــي مواجهـــة الجرائم الجديـــدة، من 
الضروري اســـتحداث أطر تشـــريعية تأخذ في الاعتبـــار خصوصيات الذكاء 

الاصطناعـــي. من بين هـــذه الأطر:

لكـــن، كيـــف يمكـــن لهـــذه الأطـــر أن تُطبـــق عمليًا فـــي ظـــل الطبيعة 
الذكية؟. للأنظمـــة  المســـتقلة 

غياب التنظيم القانوني للأفعال المستقلة للذكاء الاصطناعي
تعتمـــد الأنظمـــة الذكية علـــى خوارزميات التعلـــم العميق التـــي تُتيح لها 
اتخـــاذ قـــرارات بنـــاءً على تحليـــل مســـتمر للبيانـــات، دون تدخل بشـــري 
مباشـــر. هذه الطبيعة المســـتقلة تُعقد تحديد المســـؤوليات القانونية، 

تعريف المســـؤوليات بوضوح: يجب وضع قوانين تحدد مســـؤوليات 
والمشـــغلين  المطوريـــن  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المختلفـــة،  الأطـــراف 

والمســـتخدمين.
إلزام الشـــفافية: يتطلب ذلـــك توضيح آليات عمـــل الأنظمة الذكية، 
 ,2021 ,UNESCO( .مما يُســـهل تتبع الأخطاء وتحديد المســـؤوليات

)102-pp89
آليات رقابية فعالة: يجب إنشـــاء كيانات رقابية تُشـــرف على الامتثال 
القانونـــي لهـــذه الأنظمة وتضمـــن توافقها مع الأطر التشـــريعية. 

)89-77 pp ,2023 ,Harvard Business Review(

1
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خصوصًا عندما تتســـبب قـــرارات الأنظمـــة في أضرار جســـيمة.
فعلى ســـبيل المثال، إذا تســـببت ســـيارة ذاتية القيادة في حادث مميت 
نتيجة خلـــل في البرمجيات، فمن يتحمل المســـؤولية؟ المطور، الشـــركة 

)20-pp5 ,2023 ,European Commission(  المصنعة، أم المســـتخدم؟
أوصت دراســـة صادرة عـــن جامعة نايف العربية للعلـــوم الأمنية بضرورة 
وضـــع إطـــار قانونـــي يُحـــدد المســـؤوليات بشـــكل دقيـــق، مـــع مراعاة 
الطبيعـــة المســـتقلة لهـــذه الأنظمة. الدراســـة أوضحـــت أن غياب هذا 
 MIT( .الإطار يـــؤدي إلى إربـــاك المحاكم وإطالة أمـــد النزاعـــات القانونية

)50-pp33  ,2022  ,Technology Review
إذا كانـــت هذه العقبـــة تمثل تحديًا رئيســـيًا، فما هي المبادئ الأساســـية 

التي يجـــب أن تقوم عليها التشـــريعات الجديدة؟.

المبـــادئ المقترحة للتشـــريعات الجديدة لتنظيم الأفعال المســـتقلة 
لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي

لمواجهـــة الإشـــكاليات الناتجـــة عن غيـــاب التنظيـــم القانونـــي للأفعال 
المســـتقلة لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، يُقتـــرح تبني مبادئ تشـــريعية 
تهـــدف إلى تحقيق التـــوازن بين الابتكار والمســـؤولية الجنائية. وتشـــمل 

هـــذه المبادئ:

تقدم التجـــارب الدولية، مثل مبـــادرة »الذكاء الاصطناعـــي الموثوق« في 

1

2

3

4

مثـــل  المتعـــددة،  الأطـــراف  بيـــن  التشـــاركية  المســـؤولية  تحديـــد 
المطوريـــن والمشـــغلين والمســـتخدمين، لضمـــان توزيـــع عـــادل 

الجنائيـــة. للمســـؤوليات 
إلزامية الشـــفافية في الخوارزميات لضمان إمكانية مراجعة القرارات 

التي تتخذهـــا الأنظمة الذكية، مما يتيـــح تحديد الأخطاء بدقة.
إطـــار قانوني مرن يُمكّـــن من مواكبـــة التطورات التقنية الســـريعة 

ويتيح تحديـــث القوانين عنـــد الحاجة.
إنشـــاء كيانات رقابية مختصة تُشـــرف على الامتثال القانوني وتقديم 

التوصيات اللازمة لتحســـين التشريعات.
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الاتحـــاد الأوروبـــي والتشـــريعات اليابانية في هـــذا المجال، نمـــاذج أولية 
توضـــح أهميـــة التعاون الدولـــي في صياغة إطـــار قانوني شـــامل لهذه 

. نظمة لأ ا

إشارة إلى مناقشة مستفيضة لاحقًا
نظـــرًا للطبيعـــة المعقـــدة لهـــذه المبادئ وتشـــابكها مـــع موضوعات 
أخرى ســـيتم طرحها، فإن هـــذا العرض يقتصر على الإشـــارة إلى المحاور 
الأساســـية. وســـيتم تناول هذه المبادئ بشـــكل مســـتفيض وشـــامل 
ضمـــن المطلـــب الثانـــي فـــي المبحث الثانـــي، حيـــث ســـتُناقش الأمثلة 

التطبيقيـــة والنمـــاذج الدولية بعمق.
خاتمة فرعية

تُظهـــر التحليـــات الســـابقة أن الأنظمـــة القانونيـــة التقليديـــة عاجـــزة 
عـــن اســـتيعاب الجرائـــم الجديـــدة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعـــي. هذا 
العجز يتطلب اســـتحداث تشـــريعات جديـــدة تُركز على تنظيـــم الأفعال 
المســـتقلة للأنظمـــة الذكية. تشـــمل هذه التشـــريعات إعـــادة تعريف 

المســـؤوليات، تعزيـــز الشـــفافية، وفـــرض رقابـــة صارمة.
لكـــن التحـــدي الأكبـــر يكمن فـــي التطبيـــق العملـــي لهذه التشـــريعات. 
ولتحقيـــق ذلـــك، يتطلـــب الأمـــر تعاونًـــا دوليًـــا، وتحديثًا مســـتمرًا للأطر 

القانونيـــة لمواكبـــة التطـــورات الســـريعة في هـــذا المجال.

 الفرع الثاني: 
إشـــكالية القصد الجنائي والنية المفترضـــة: تحديات الإثبات 

في أفعـــال الأنظمة الذكية

تُعد الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر الإشـــكاليات 
القانونيـــة تعقيـــدًا فـــي العصر الحديـــث، حيث يتطلـــب القانـــون الجنائي 
الأساســـي  الذهنـــي  الركـــن  وهـــو  الجنائـــي،  القصـــد  توافـــر  التقليـــدي 
لإثبـــات الجريمـــة. ومع ذلك، فـــإن الطبيعة المســـتقلة لأنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، التـــي تعتمد علـــى خوارزميات معقـــدة وآليـــات تعلم ذاتي، 
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تُثير تســـاؤلات حـــول كيفية إثبات القصـــد الجنائي، خاصـــة في ظل غياب 
الإرادة البشـــرية المباشرة. هذه الإشـــكالية تدفعنا للتساؤل: هل يمكن 
للقانـــون أن يتطـــور ليشـــمل مفاهيم جديـــدة مثل القصـــد التكنولوجي 
 p p ,2013 ,Hallevy( والنيـــة المفترضة للتعامـــل مع هـــذه التحديـــات؟

)60-45

غياب الإرادة البشرية المباشرة: معضلة القصد الجنائي
غياب الإرادة البشـــرية المباشـــرة يُعد مـــن أبرز العوائق التـــي تحول دون 
تطبيـــق مفهـــوم القصد الجنائـــي التقليـــدي علـــى الأفعـــال الناتجة عن 
الأنظمـــة الذكيـــة. الأنظمـــة مثل الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة والروبوتات 
الطبيـــة تعمـــل بطريقـــة مســـتقلة، معتمـــدة علـــى برمجيـــات مبرمجة 
مسبقًا دون تدخل بشـــري لحظي. هذا الغياب يثير تســـاؤلً تأسيسيا: إذا 
ارتكبت الأنظمة الذكية أفعالً تُســـبب أضرارًا جســـيمة، فمن المســـؤول 
قانونيًـــا؟ هل يقع العـــبء على المطور الذي صمم النظام؟ أم المشـــغل 

الذي أدار تشـــغيله؟ أم المســـتخدم النهائي؟
غيـــاب العنصـــر البشـــري المباشـــر يجعل مـــن الضـــروري إعـــادة ترتيب 
قانونيـــة للمســـؤولية الجنائيـــة. فهل يمكـــن للقانون أن يتبنـــى مفاهيم 
 Markus(  جديـــدة مثـــل القصـــد التكنولوجي لتجـــاوز هـــذه الإشـــكالية؟

)20-pp10  ,2016  ,Wagner

القصد التكنولوجي: حل قانوني مقترح
القصـــد التكنولوجـــي يُعتبر مفهومًـــا جديـــدًا لتحميل الأطراف البشـــرية 
المســـؤولية الجنائيـــة عن الأفعـــال الناتجة عـــن الأنظمة الذكيـــة. يقوم 
هـــذا المفهوم على افتـــراض أن الأطراف المســـؤولة، مثـــل المطورين 
والمشـــغلين، لديهم التـــزام قانونـــي بتوقـــع المخاطر المحتملـــة واتخاذ 

أضرار. حـــدوث  لمنع  وقائيـــة  تدابير 
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا أطلقـــت شـــركة ســـيارة ذاتيـــة القيـــادة دون 
اختبار شـــامل لأنظمة الســـامة، وتســـببت الســـيارة في حادث مروري 
قاتل، فـــإن المطورين والمشـــغلين يتحملون القصـــد التكنولوجي نتيجة 
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إهمالهـــم في ضمـــان أمـــان النظام. هـــذا المفهـــوم يفتح البـــاب أمام 
تســـاؤل آخر: كيـــف يمكن إثبـــات القصـــد التكنولوجي فـــي ظل غموض 
)125-pp110 ,2019 ,OECD( الخوارزميات التي تُشـــغل هذه الأنظمـــة؟

غموض الخوارزميات: التحدي القانوني للصندوق الأسود
الخوارزميات المســـتخدمة في الأنظمة الذكية تُعرف بتعقيدها الشـــديد، 
وغالبًا ما يُشـــار إليها بمفهوم »الصندوق الأســـود« لأنهـــا تعمل بطرق 
يصعب تفســـيرها حتى للمطورين أنفســـهم. هـــذا الغموض يجعل من 
الصعـــب تحديـــد مصدر الخطأ عنـــد وقوع ضـــرر، مما يُعقّـــد عملية إثبات 

الجنائي. القصد 
على ســـبيل المثال، إذا تســـبب نظام ذكاء اصطناعي فـــي خطأ طبي أدى 
إلـــى وفاة مريض، فـــإن تحليـــل الخوارزمية لتحديـــد الخطأ يُعد أمـــرًا بالغ 
الصعوبـــة. فهل يعود الســـبب إلى إهمـــال المطور في برمجـــة النظام؟ 
أم إلى المشـــغل الذي لم يقـــم بالصيانة الدورية؟ أم إلـــى خلل غير متوقع 

في الخوارزمية نفســـها؟
هذا الغموض يطرح ســـؤالً آخـــر: هل يمكن للقانـــون أن يفرض معايير 
شـــفافية تُلزم الأطراف البشـــرية بتوضيح كيفية عمـــل الأنظمة الذكية؟ 
وإذا كان ذلـــك ممكنًـــا، فما هي الآليـــات التي يمكن اســـتخدامها لضمان 

)140-pp123 ,2022 ,Cambridge Law Review( الامتثال؟

الشفافية في تصميم الخوارزميات: ضرورة ملحة
تعزيز الشـــفافية فـــي تصميم الخوارزميـــات يُعد خطوة حاســـمة لتقليل 
الغموض وضمـــان إمكانية تتبع القـــرارات التي تتخذهـــا الأنظمة الذكية. 
دراســـة نُشـــرت في Harvard Law Review أكدت أن غياب الشـــفافية 
يُعـــد أحـــد أكبـــر العوائـــق أمـــام تحقيـــق العدالـــة الجنائيـــة فـــي القضايا 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعي. دعت الدراســـة إلى وضـــع لوائح قانونية 
تُلزم الشـــركات بتقديم مســـتندات تفصيلية حول كيفيـــة عمل الأنظمة 
 ,Harvard Law Review( الذكيـــة والخوارزميـــات المســـتخدمة فيهـــا. 

)123-pp101  ,2023
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لكن، هـــل تكفي الشـــفافية وحدهـــا لتجنب الأخطـــاء وضمـــان العدالة 
الجنائية؟ أم أن هنـــاك حاجة إلى أدوات قانونيـــة إضافية لتحميل الأطراف 

)195-182 pp ,2019 ,Ronald( البشرية المســـؤولية؟

النية المفترضة: أداة قانونية لتحميل المسؤولية
النيـــة المفترضة تُعد مـــن الأدوات القانونية التي تهدف إلى ســـد الفجوة 
الناتجة عن غياب الإرادة البشـــرية المباشـــرة في أفعال الأنظمة الذكية. 
يعتمد هـــذا المفهوم علـــى افتراض أن الأطراف البشـــرية المســـؤولة، 
مثـــل المطورين والمشـــغلين، يمكنهم توقع الأخطـــاء المحتملة واتخاذ 

التدابير المناســـبة لمنع حدوثها.
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا تســـبب نظـــام ذكاء اصطناعي في حـــادث أثناء 
عمليـــة جراحية بســـبب خلل فـــي البرمجيات، فـــإن المســـؤولية تقع على 
المطـــور أو المشـــغل إذا كان بالإمكان توقـــع هذا الخلل أثنـــاء التصميم 
أو التشـــغيل. لكن هـــل تكفي النيـــة المفترضة لتغطية جميـــع الحالات؟ 
وكيـــف يمكـــن تطبيقهـــا في ســـياقات متعـــددة مثـــل الطـــب، النقل، 

)140-pp103  ,2022  ,Afonso Seixas-Nunes( والتمويـــل؟  

تطبيق النية المفترضة في مجالات متعددة
إن تطبيـــق النيـــة المفترضـــة كآليـــة قانونيـــة لتحميل الأطراف البشـــرية 
المســـؤولية يتطلـــب دراســـة الســـياقات المختلفـــة التي تتداخـــل فيها 
الأنظمة الذكية مع النشـــاطات البشـــرية. من بين أبرز هذه الســـياقات: 
المجـــال الطبي، وقطاع النقـــل، والقطاع المالي، حيث يتجلـــى فيها التأثير 

المباشـــر للقرارات التـــي تتخذها الأنظمـــة الذكية.

       في المجال الطبي
تُســـتخدم الأنظمة الذكية بشكل واسع في التشـــخيص والعلاج، بما في 
ذلـــك الروبوتـــات الجراحية والأنظمة الذكيـــة لتحليل الصـــور الطبية. على 
ســـبيل المثـــال، إذا أخطـــأ روبـــوت جراحي في إجـــراء عمليـــة دقيقة، فإن 
تحديـــد المســـؤولية يصبح محوريًـــا. هنا، النيـــة المفترضة تُطبـــق لتحميل 

1
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المســـؤولية علـــى المطوريـــن إذا كان الخطـــأ ناتجًا عن خلل فـــي برمجة 
الروبـــوت، أو علـــى المشـــغلين إذا كانـــوا قد فشـــلوا في الإشـــراف على 
 Journal of Medical Robotics تشـــغيل الروبوت. دراســـة نُشـــرت فـــي
أكـــدت أن 60% مـــن الأخطـــاء الناتجة عـــن الأنظمـــة الجراحية تعـــود إلى 
قصـــور فـــي التصميم البرمجـــي أو ضعـــف التدريب المقدم للمشـــغلين. 

)57-pp34  ,2023  ,Journal of Medical Robotics(

       في قطاع النقل
تُعد الســـيارات ذاتية القيـــادة مثالً واضحًا للتحديـــات القانونية التي تثيرها 
النيـــة المفترضـــة. على ســـبيل المثال، إذا تســـبب نظام قيـــادة ذاتية في 
حادث مروري، فإن المســـؤولية قد تقع علـــى المطورين إذا كان الحادث 
ناتجًـــا عـــن خلل برمجـــي، أو علـــى المشـــغلين إذا أهُملت صيانـــة النظام. 
 European Commission on Autonomous Vehicles تقريـــر صادر عـــن
أوضـــح أن 25% من الحـــوادث الناتجة عـــن الأنظمة ذاتية القيـــادة ترتبط 
بمشـــاكل في خوارزميات اتخـــاذ القرار، مما يســـتدعي تعزيز الشـــفافية 

.)2023 ,European Commission( .والمســـاءلة القانونية

       في القطاع المالي
فـــي القطاع المالي، تُســـتخدم الأنظمـــة الذكية لتحليل الأســـواق واتخاذ 
فـــي  اصطناعـــي  ذكاء  خوارزميـــة  تســـببت  إذا  الاســـتثمارية.  القـــرارات 
خســـائر ماليـــة كبيرة نتيجـــة أخطاء فـــي التوقـــع أو تحليل البيانـــات، فإن 
النية المفترضة تُحمّل المســـؤولية علـــى المطوريـــن إذا كان الخلل ناتجًا 
عن ضعـــف الاختبارات المســـبقة للنظـــام، أو على المســـتخدمين إذا تم 
 Harvard اســـتغلال الأنظمة بطريقة غير قانونية. دراســـة نُشـــرت فـــي
Business Review ســـلطت الضـــوء علـــى أن الأنظمـــة الماليـــة الذكية 
قـــد تزيد مـــن تقلبات الأســـواق إذا لـــم يتم مراقبتها بشـــكل مناســـب. 

)2022  ,Harvard Business Review(
لكـــن، كيف يمكـــن للقانون أن يُـــوازن بيـــن توزيع المســـؤولية وضمان 
العدالـــة؟ الإجابـــة تقتضـــي دراســـة توزيـــع المســـؤولية بيـــن الأطراف 
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المختلفة. البشـــرية 

توزيع المسؤولية بين الأطراف البشرية
       المطورون

المســـؤولية عـــن تصميـــم وبرمجـــة الأنظمـــة  يتحملـــون  المطـــورون 
بطريقـــة تضمن تحقيـــق معايير الأمـــان. إذا أهمل المطـــورون تضمين 
الضوابط اللازمة لمنع الأخطاء أو إســـاءة الاســـتخدام، فإن المســـؤولية 
تقـــع عليهم بموجب النيـــة المفترضة. على ســـبيل المثـــال، إذا كان خطأ 
برمجـــي في نظـــام ذكاء اصطناعي طبـــي أدى إلى تشـــخيص خاطئ، فإن 
 Cambridge المطور يتحمل المســـؤولية الجنائية. دراســـة نُشـــرت فـــي
Law Review أكـــدت أن المطوريـــن يجـــب أن يلتزمـــوا بتوثيـــق عمليـــة 
 ,Cambridge Law Review( .التصميـــم والاختبارات لضمـــان الشـــفافية

)96-pp78  ,2022

       المشغلون
الذكيـــة  الأنظمـــة  بيـــن  الوســـيطة  الحلقـــة  يُعـــدّون  المشـــغلون 
والمســـتخدمين النهائيين. إذا فشـــل المشغل في الإشـــراف المناسب 
أو لـــم يلتـــزم بالإجـــراءات الموصـــى بها لتشـــغيل النظـــام، فإنـــه يتحمل 
المســـؤولية. على ســـبيل المثال، إذا تســـبب نظام قيادة ذاتية في حادث 
بســـبب عدم تحديث البرمجيات أو ضعـــف الصيانة، فإن المشـــغل يُعتبر 
مســـؤولً. تقرير صادر عـــن OECD أوصى بضـــرورة تدريب المشـــغلين 
على التعامـــل مع الأنظمة الذكيـــة وتقنيات الـــذكاء الاصطناعي لضمان 

)2023 ,OECD( .التشـــغيل الآمـــن

       المستخدمون
المســـتخدمون يتحملـــون المســـؤولية إذا اســـتغلوا الأنظمـــة الذكيـــة 
لتحقيـــق أغراض غيـــر قانونية. على ســـبيل المثـــال، إذا اســـتخدم أحدهم 
تقنيـــة التزييـــف العميـــق للتشـــهير أو الاحتيـــال، فـــإن القصـــد الجنائـــي 
يكـــون واضحًا. مع ذلـــك، فإن تحميل المســـتخدم المســـؤولية قد يكون 
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معقـــدًا إذا كان يفتقـــر للمعرفة التقنيـــة لفهم طبيعة النظام. دراســـة 
نُشـــرت في Journal of Ethics and Technology أشـــارت إلى أن تدريب 
المســـتخدمين النهائييـــن على اســـتخدام الأنظمـــة الذكيـــة يُعد خطوة 
 Journal of Ethics and( .أساســـية لتقليل الأخطاء وسوء الاســـتخدام

)67-pp45  ,2023  ,Technology
لكـــن، كيف يمكن للقانـــون أن يُحقق توازنًا عادلً بين هذه المســـؤوليات 

دون تحميل طرف واحـــد العبء الكامل؟

الحلول القانونية والتشريعية
       إنشاء إطار قانوني للمسؤولية المشتركة

يُوصـــى بإنشـــاء تشـــريعات تُحـــدد بوضـــوح الأدوار والمســـؤوليات بين 
المطورين، المشـــغلين، والمســـتخدمين. على ســـبيل المثـــال، يجب أن 
تُلزم القوانيـــن المطورين بتوثيق جميـــع مراحل التصميـــم والاختبار، وأن 
يُلزم المشـــغلون بتســـجيل كافة البيانـــات المرتبطة باســـتخدام النظام. 

.Harvard Law Review دراســـة نُشـــرت في
 أكـــدت أن المســـؤولية المشـــتركة تُعـــزز مـــن الشـــفافية وتُقلـــل من 

)2023  ,Harvard Business Review( القانونيـــة.  النزاعـــات 
       تعزيز الشفافية في الخوارزميات

الشـــفافية تُعـــد شـــرطًا أساســـيًا لضمـــان المســـاءلة القانونيـــة. يجب 
أن تُلـــزم التشـــريعات المطوريـــن بتوفيـــر وثائـــق تُوضـــح كيفيـــة اتخاذ 
 European Union القرارات داخل الأنظمة الذكية. تقــــــرير صـــــادر عـــن
)4( دعـــا إلـــى فرض معايير تُلـــزم الشـــركات بتقديم تقارير   Publications

1

2

European Union Publications -4
 هـــي الجهة المســـؤولة عـــن نشـــر الوثائق الرســـمية للاتحـــاد الأوروبي، 
بمـــا فـــي ذلـــك التقاريـــر، الدراســـات، اللوائـــح، والتوصيات الصـــادرة عن 
مؤسســـات الاتحاد المختلفة. تُعتبر مصدرًا رســـميًا وموثوقًا للمعلومات 
التـــي تعكـــس سياســـات وأولويـــات الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مختلـــف 

. ت لا لمجا ا
:European Union Publications مهام

1. إصـــدار الوثائق الرســـمية: مثل اللوائـــح، التوجيهات، والقـــرارات الصادرة 
عن البرلمـــان الأوروبي، المجلـــس الأوروبي، والمفوضيـــة الأوروبية.

2. توفيـــر الشـــفافية: مـــن خـــال نشـــر تقاريـــر حـــول سياســـات الاتحاد 
الأوروبـــي، أهدافـــه، وإنجازاتـــه.

3. دعـــم البحث والسياســـات العامة: من خـــال توفير دراســـات وتقارير 
تغطي موضوعـــات مثل الاقتصـــاد، البيئة، التكنولوجيـــا، والقانون.

التقرير المشار إليه:
التقريـــر الصـــادر عـــن European Union Publications يركز على أهمية 

فرض معايير شـــفافة على الشـــركات التي تعتمد الأنظمـــة التقنية، مثل 
المســـؤولية والمساءلة. الذكاء الاصطناعي، لضمان 

يدعو التقرير إلى:
تقديم تقارير دورية: تُلزم الشركات بالإبلاغ عن أداء أنظمتها التقنية.

توثيـــق الأخطاء: بهـــدف تحســـين الأداء والحد مـــن المخاطـــر المرتبطة 
الذكية. بالأنظمـــة 

تعزيـــز الرقابـــة: من خلال ضمان أن الشـــركات تلتـــزم بالمعاييـــر القانونية 
والأخلاقية.

الأهمية القانونية للتقرير:
يساهم في وضع إطار قانوني وتنظيمي يلزم الشركات بالشفافية.

يعـــزز حمايـــة المســـتهلكين والمســـتخدمين مـــن الأضـــرار الناتجـــة عن 
التقنية. الأخطـــاء 

يدعم جهـــود الاتحـــاد الأوروبي لتطوير معايير قانونية شـــاملة تتماشـــى 
التكنولوجية. التطـــورات  مع 
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 )2023 ,European U( دوريـــة عـــن أداء الأنظمـــة وتوثيـــق الأخطـــاء
       فرض التأمين الإجباري

التأميـــن الإجبـــاري يُعـــد وســـيلة فعالـــة لضمـــان تعويـــض الضحايا عن 
الأضـــرار الناتجة عـــن الأنظمة الذكية. يجـــب أن تتحمل الشـــركات تكلفة 
التأميـــن، ممـــا يُحفزهـــا على تحســـين جودة التصميـــم والاختبار. دراســـة 
نُشـــرت فـــي Journal of Law and Economics أشـــارت إلـــى أن التأمين 
الإجبـــاري يُقلل مـــن المخاطـــر ويُعزز من الثقـــة في اســـتخدام الأنظمة 

)35-pp12  ,2022  ,Journal of Law and Economics( الذكيـــة. 
       إنشاء صناديق تعويض

يُمكن إنشـــاء صناديـــق تعويـــض تمولها الشـــركات المُطـــورة لتغطية 
الأضـــرار الناتجة عن الأخطـــاء التقنية. هـــذه الصناديق تُعزز مـــن العدالة 
وتُقلل مـــن العبء المالـــي على الضحايـــا. تقرير صادر عن OECD أشـــار 
إلى نجاح هـــذه الفكرة في تنظيـــم الصناعات ذات المخاطـــر العالية، مثل 

)2023 ,OECD( .الطاقة النوويـــة
       تعزيز التعاون الدولي

نظـــرًا للطبيعة العالمية للأنظمة الذكية، يجـــب تطوير إطار قانوني دولي 
موحـــد يُنظم المســـؤوليات عبر الحـــدود. هذا الإطـــار يُعزز مـــن العدالة 
 United ويُقلل مـــن التناقضات بين القوانيـــن الوطنية. تقرير صـــادر عن
بتطويـــر  أوصـــى   Nations Conference on Trade and Development
معاييـــر دولية لتنظيم الـــذكاء الاصطناعـــي وتقليل الفجـــوات القانونية. 

)2023  ,UNCTAD(

المطلب الثاني:
 الحلول التشريعية والرقابية المقترحة

 
مع التطـــور الهائل الذي يشـــهده العالم في مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
بات من الضـــروري البحث عن حلول تشـــريعية ورقابية تعالـــج التحديات 
التـــي يفرضها هذا التطـــور على المنظومـــات القانونيـــة. فأنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي أصبحـــت جـــزءًا لا يتجزأ مـــن مختلـــف القطاعات، بـــدءًا من 
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النقـــل والرعاية الصحيـــة وصولً إلى الأمن والدفاع. إلا أن اســـتخدام هذه 
الأنظمـــة يثير تســـاؤلات قانونية حـــول المســـؤولية الجنائيـــة والرقابية، 
وكيفيـــة تنظيـــم العلاقة بيـــن الأطـــراف المختلفـــة المعنيـــة بتطويرها 

. تشغيلها و
إن غيـــاب إطار تشـــريعي واضـــح لتنظيم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
يُســـهم في ظهـــور ثغرات قانونيـــة تُعقّـــد تحقيق العدالة. على ســـبيل 
المثـــال، تتطلـــب الحـــوادث الناتجـــة عـــن أخطـــاء الأنظمة الذكيـــة، مثل 
الســـيارات ذاتية القيـــادة أو أنظمـــة التشـــخيص الطبي، تحديـــد الطرف 
المســـؤول: هل هو المطـــور، المشـــغل، أو المســـتخدم النهائي؟ هذه 
التحديـــات تُظهـــر الحاجة إلى تشـــريعات تُراعـــي الطبيعـــة الفريدة لهذه 

الأنظمـــة، وآليـــات رقابية تُعزز الشـــفافية والمســـؤولية فـــي عملها.
لذلك، سيتم في هذا المطلب استعراض الفروع التالية.  

الفروع التي سيتم تناولها:
       الفرع الأول: وضع تشريعات متخصصة

تقديم تعريف دقيق للذكاء الاصطناعي.
تحديد المسؤوليات الجنائية والرقابية.

إلزامية الاختبارات قبل استخدام الأنظمة الذكية.
منح الشخصية القانونية المحدودة للأنظمة الذكية:

بالنظـــر إلـــى الطبيعـــة الفريـــدة للأنظمـــة الذكيـــة، تبـــرز أهميـــة منحها 
شـــخصية قانونية محدودة في حالات محددة، تتيح تحميلها المســـؤولية 

المباشـــرة عن الأضـــرار الناتجة عن اســـتخدامها.
هذا الحل يُســـهم في تجـــاوز التعقيـــدات المتعلقة بتحديد المســـؤولية 
بين المطورين والمشـــغلين والمســـتخدمين، خصوصًا فـــي القطاعات 

الحيويـــة مثل النقـــل والطب.
يتمثل هذا النموذج في:

إنشـــاء صنـــدوق مالـــي مخصص لـــكل نظـــام ذكي لتغطيـــة التعويضات 
الأضرار. عـــن  الناتجة 

تحديـــد مجـــالات تطبيق هذه الشـــخصية القانونية بشـــكل صـــارم، مثل 
الســـيارات ذاتية القيـــادة أو الروبوتـــات الطبية.
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ضمـــان الرقابـــة القانونيـــة المســـتمرة علـــى الأنظمـــة الذكيـــة، لضمان 
اســـتخدامها بمـــا يتوافـــق مـــع القوانيـــن والمعاييـــر الأخلاقية.

       الفرع الثاني: إنشاء منظومة رقابية متكاملة
تأسيس هيئات رقابية مختصة.

تعزيز الشفافية والحيادية في عمل الأنظمة.
       الفرع الثالث: التشـــريعات المقارنة وبنـــاء منظومة قضائية ذكية: 

اســـتجابة للتحديات التقنية الحديثة

الفرع الأول: 
وضع تشريعات متخصصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

تُعد التشـــريعات المتخصصـــة لتنظيم الذكاء الاصطناعـــي من الأولويات 
القانونيـــة التـــي تتطلـــب اهتمامًا خاصًـــا في العصـــر الحالـــي. إذ إن الذكاء 
الاصطناعـــي يمتاز بقدرتـــه على اتخاذ قرارات مســـتقلة، ممـــا يُثير العديد 
من الإشـــكاليات القانونيـــة حول تحديد المســـؤولية الجنائيـــة عند وقوع 
أضـــرار ناتجة عن اســـتخدامه. فعلى ســـبيل المثال، إذا تســـببت ســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة في حـــادث مروري بســـبب خطأ فـــي الخوارزميـــات، تبرز 
أســـئلة ملحة حـــول الطرف المســـؤول: هل هـــو المطور؟ أم الشـــركة 
المصنعة؟ أم المســـتخدم النهائي؟ هذه الإشـــكاليات تتطلب وضع إطار 
قانونـــي دقيق يعالـــج الطبيعـــة الفريدة لهـــذه الأنظمة. )ســـعيد، 2022، 

ص55-1(
تشريعات الذكاء الاصطناعي يجب أن تُركز على ثلاثة محاور رئيسية: 

أولً، وضع تعريف قانوني شـــامل ومحدد لأنظمة الذكاء الاصطناعي، 
مـــع تحديـــد نطـــاق تطبيـــق هـــذه التشـــريعات. ثانيًـــا، إلـــزام المطورين 
والشـــركات بإجراء اختبارات دقيقة قبل إطلاق الأنظمـــة الذكية، لضمان 
خلوها مـــن الأخطاء التي قد تؤدي إلى أضرار جســـيمة. وثالثًـــا، تعزيز مبدأ 
الشـــفافية في تصميـــم الخوارزميات، مـــع إلزام الشـــركات بتقديم تقارير 
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دورية عـــن أداء الأنظمة ومـــدى التزامها بالقوانين. على ســـبيل المثال، 
يمكـــن أن تُفـــرض عقوبـــات صارمـــة علـــى الشـــركات التي تفشـــل في 
تقديم ضمانـــات كافية حول ســـامة الأنظمة التي تُطورها. )دهشـــان، 

2020، ص100 ومـــا بعدها(
عـــاوة على ذلـــك، تُعـــد التجـــارب الدولية مرجعًـــا هامًا يمكن اســـتلهام 
الحلـــول منـــه. ففي الاتحـــاد الأوروبـــي، يتم العمـــل على قانـــون »الذكاء 
الاصطناعـــي«، الـــذي يُركز علـــى تنظيـــم المخاطـــر المرتبطـــة بالأنظمة 
الذكيـــة، مع تعزيز الشـــفافية والمســـؤولية. أمـــا في الولايـــات المتحدة، 
فتُركز التشـــريعات الحالية على حماية البيانات وتعزيز الابتكار المســـؤول. 
هـــذه النمـــاذج القانونيـــة تُمثـــل خطـــوة هامة نحـــو صياغة تشـــريعات 
وطنية تتناســـب مع الســـياقات المحليـــة. )بن عـــودة، 2022، ص205-187(

المحـــور الأول: وضـــع تعريف قانوني شـــامل ومحـــدد لأنظمة الذكاء 
الاصطناعي

إن غيـــاب تعريـــف قانوني دقيـــق وشـــامل لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
يُشـــكل أحد أبـــرز التحديات التـــي تواجـــه صياغة تشـــريعات متخصصة.

يتميز الـــذكاء الاصطناعـــي بتنـــوع تطبيقاته وقدرتـــه على اتخـــاذ قرارات 
مســـتقلة بناءً علـــى تحليـــل البيانـــات، مما يجعل مـــن الضـــروري تحديد 
مفهـــوم موحد يُعتمـــد عليـــه قانونيًا. التعريـــف القانوني ينبغـــي أن يأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار الخصائص التقنيـــة للأنظمـــة الذكية، مثـــل الخوارزميات 
الذاتيـــة التعلـــم والقـــدرة علـــى محـــاكاة القـــرارات البشـــرية. )فـــارس، 
ص1850(. على ســـبيل المثـــال، اقترحت بعض النمـــاذج الدولية تعريفات 
مرنـــة لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي، مثـــل تعريف الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يركز على الأنظمة التي تُظهر ســـلوكًا يمكن تفســـيره علـــى أنه ذكي من 
الناحيـــة التقنيـــة. هـــذا التعريف يُتيـــح مرونة تشـــريعية ولكنه قـــد يُواجه 
تحديات فـــي التطبيقات العمليـــة، خاصة عندما تكـــون الأنظمة المعنية 

غيـــر قادرة علـــى تفســـير قراراتها بشـــكل واضح )إبراهيـــم، ص1026(
لتجنـــب الثغـــرات القانونية، يجب أن تتضمـــن التشـــريعات تعريفًا يوضح 
النطـــاق المحـــدد لهذه الأنظمة، ســـواء مـــن حيث طبيعة اســـتخدامها 
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)مثـــل الأنظمـــة الصناعيـــة والطبيـــة والقضائيـــة( أو مـــن حيـــث درجـــة 
اســـتقلالها عن التدخل البشـــري. كما أن هذا التعريف يمكن أن يســـاعد 
فـــي تحديد العلاقـــة القانونيـــة بين الأطـــراف المختلفة، مثل الشـــركات 

المطورة والمشـــغلين والمســـتخدمين النهائيين. )ســـيد، ص1390(.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يُوصـــى بـــأن تُركـــز التشـــريعات الوطنية علـــى تبني 
تعريفات مســـتمدة مـــن المعايير الدولية مـــع إجراء التعديـــات اللازمة 
لتلائـــم البيئة القانونية المحلية. هذا النهج سيُســـاهم فـــي تعزيز التعاون 
الدولـــي وتقليل الفجـــوات التشـــريعية التي قـــد تُعيق الابتـــكار وتطبيق 

القوانين بشـــكل فعال. )عثمـــان، ص1520(.

المحور الثاني: إلزامية الاختبارات قبل استخدام الأنظمة الذكية
تُعـــد إلزاميـــة إجـــراء الاختبارات علـــى الأنظمـــة الذكية قبل اســـتخدامها 
خطـــوة جوهريـــة لضمـــان تقليـــل المخاطـــر الناجمـــة عـــن الأخطـــاء أو 
الأعطـــال التقنيـــة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى نتائـــج كارثيـــة. في ظـــل تطور 
التكنولوجيـــا واعتمـــاد الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي العديـــد مـــن المجالات 
الحساســـة، مثـــل الطـــب، والمواصلات، والقضـــاء، يصبـــح ضمان عمل 
الأنظمـــة بدقـــة وكفـــاءة مطلبًـــا لا غنى عنـــه لضمـــان تحقيـــق العدالة 

الأفراد. حقـــوق  وحمايـــة 
أحـــد أبرز الأمثلـــة على أهميـــة الاختبارات هـــو التطبيقات الطبيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي، مثل أنظمة التشـــخيص أو الروبوتات الجراحيـــة. إذا لم تُختبر 
هـــذه الأنظمـــة بشـــكل كافٍ، قد تـــؤدي الأخطـــاء إلـــى نتائج غيـــر قابلة 
للإصـــاح، مثل تشـــخيص خاطئ يـــؤدي إلى وصـــف علاج غير مناســـب 
أو إجـــراء عمليات جراحية تســـبب ضـــررًا للمريض. هنا، تتحمل الشـــركات 
المطورة المســـؤولية المباشـــرة لضمان أن أنظمتها قد اجتازت اختبارات 

دقيقـــة قبل الإطلاق التجـــاري. )إبراهيـــم، 2022، ص1137-1025( 
على المســـتوى التشـــريعي، تتجه العديـــد من الدول إلى فـــرض اختبارات 
إلزامية علـــى الأنظمة الذكية قبل اعتمادها رســـميًا في الأســـواق. ففي 
الاتحـــاد الأوروبي، يفـــرض قانون الـــذكاء الاصطناعـــي )AI Act( اختبارات 
صارمة علـــى الأنظمة المصنفة كمخاطـــر عالية، مثل تلك المســـتخدمة 
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في تطبيقات الســـامة العامة أو البنية التحتية الحيويـــة. هذه الاختبارات 
تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن خلـــو الأنظمة مـــن العيـــوب التقنيـــة وضمان 
امتثالهـــا لمعاييـــر الســـامة المحـــددة. بالمقابـــل، تفتقر بعـــض الدول 
النامية إلى الأطر التشـــريعية التـــي تُلزم بإجراء مثل هـــذه الاختبارات، مما 
يُبرز الحاجة إلى اســـتلهام التجارب الدولية لســـد هذه الفجوة التشـــريعية 

ص78-45(  ،2023 )الخباني، 
بالإضافـــة إلى ذلك، يجب أن تشـــمل الاختبارات تقييـــم أداء الخوارزميات 
المســـتخدمة في الأنظمـــة الذكية ومـــدى حياديتها، لتجنـــب التحيز الذي 
قد يـــؤدي إلى اتخـــاذ قرارات غيـــر عادلة. فعلى ســـبيل المثـــال، أظهرت 
دراســـات ســـابقة أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قـــد تكون متحيزة 
بنـــاءً علـــى بيانـــات التدريـــب، ممـــا يترتب عليـــه آثار ســـلبية علـــى الفئات 
المهمشـــة. هنا تظهـــر أهمية أن تُشـــرف هيئات رقابية مســـتقلة على 
هـــذه الاختبـــارات لضمـــان النزاهة والشـــفافية فـــي العمليـــة بأكملها. 

)35-12  pp  ,2021  ,European Commission(
فـــي الختام، يتضـــح أن إلزامية الاختبارات لا تهـــدف فقط إلى ضمان عمل 
الأنظمـــة الذكيـــة بفعاليـــة، بل تُعـــد أيضًا وســـيلة لحمايـــة المجتمع من 
الأضـــرار التي قـــد تنجم عن الاســـتخدام غير المســـؤول أو غير المدروس 
للتكنولوجيا. لـــذا، يجب أن تتكامل جهود المشـــرعين والهيئـــات الرقابية 
والشـــركات المطـــورة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، مع وضـــع أطـــر قانونية 
واضحـــة تضمـــن الامتثـــال لهـــذه الاختبـــارات كشـــرط أساســـي قبـــل 
اســـتخدام الأنظمة الذكية في أي مجال. )دويتشـــه فيلـــه، 2024، ص12-5(

المحور الثالث: تعزيز مبدأ الشفافية في تصميم الخوارزميات
تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية فـــي تصميـــم الخوارزميـــات يُعـــد أحـــد المحاور 
الأساســـية لضمان استخدام عادل ومســـؤول للذكاء الاصطناعي، حيث 
يلعـــب دورًا محوريًـــا في بنـــاء الثقة بين الأطـــراف المختلفـــة التي تعتمد 
على هـــذه الأنظمة. التســـاؤلات حـــول كيفيـــة تحقيق هذه الشـــفافية 
ليســـت فقط أكاديمية بـــل تمتد إلى الممارســـات اليوميـــة التي تتطلب 
تفســـيرًا واضحًـــا للقرارات التي تُتخـــذ بناءً على هذه الأنظمة. على ســـبيل 
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المثـــال، عندما تقـــوم خوارزمية برفض طلـــب قرض أو تحديـــد العقوبة 
المناســـبة في قضية قضائية، فإن معرفة الأســـس التي اســـتندت إليها 
تلـــك الخوارزميـــة يُصبـــح حقًا أصيـــاً للمســـتخدم أو للمتأثر بالقـــرار. عدم 
الوضـــوح فـــي هـــذه الآليات يثيـــر شـــكوكًا حـــول العدالـــة ويضعف ثقة 
الجمهور في هـــذه التكنولوجيا. )منصة الأســـتاذ ماجد عايـــد الإلكترونية، 

)2024
تعقيـــد تصميـــم الخوارزميات يُعتبر أحـــد العوائق الأساســـية أمام تحقيق 
الشـــفافية، إذ تعتمد العديد من الأنظمة الذكية علـــى خوارزميات التعلم 
العميق التي تُعد معقدة للغاية حتى بالنســـبة للمطورين أنفســـهم. هذا 
التعقيد يُضاف إليه التخوف من كشـــف أســـرار الملكية الفكرية للشركات 
المطـــورة، ممـــا يجعل الوصول إلى آليـــة عمل هذه الأنظمة أمـــرًا صعبًا. 
ومع ذلـــك، لا يمكـــن التغاضي عن حقيقـــة أن غياب الشـــفافية يُعرض 
المســـتخدمين والمجتمعـــات لمخاطر كبيـــرة، خصوصًا فـــي الحالات التي 
تؤثـــر فيها القـــرارات على حقوق الأفـــراد وحرياتهم. لهذا، يجـــب الموازنة 
بيـــن حمايـــة الملكيـــة الفكرية وتحقيـــق متطلبـــات الشـــفافية التي تعزز 

)2024 ,IT Researches( الثقة العامة وتضمن العدالـــة
إحـــدى الخطـــوات المقترحـــة لمواجهة هـــذا التحدي هي فـــرض قوانين 
تلزم الشـــركات بالكشـــف عن تفاصيل عمل الخوارزميات التي تُســـتخدم 
فـــي القطاعات الحساســـة، مثل الرعايـــة الصحية والقضاء. على ســـبيل 
المثـــال، يُعد قانون الـــذكاء الاصطناعـــي الأوروبي نموذجًا بـــارزًا في هذا 
الســـياق، حيث يُلزم الشـــركات بتقديم تقاريـــر دورية تُوضـــح كيفية اتخاذ 
القـــرارات وآليـــات معالجـــة البيانات المســـتخدمة. هذا النمـــوذج يعكس 
التزامًـــا بتحقيـــق الشـــفافية في تصميـــم الأنظمـــة الذكية، مما يُســـهم 
في تقليـــل المخاطر المرتبطـــة باســـتخدامها. ومع ذلك، لا تـــزال هناك 
تحديات تقنيـــة وقانونية تحتاج إلى معالجة لضمـــان تطبيق هذه القوانين 

)2024 ,FreeTech( .بشـــكل فعال
التعـــاون الدولـــي يُعـــد أيضًـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ من تحقيـــق الشـــفافية في 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي. فالتكنولوجيـــا الحديثة لا تعـــرف الحدود، 
ممـــا يعنـــي أن التنســـيق بيـــن الـــدول ضـــروري لوضـــع معاييـــر موحدة 



551

تُلزم جميـــع الأطـــراف بالامتثال لقواعد الشـــفافية. على ســـبيل المثال، 
يُظهـــر الميثاق العالمـــي للذكاء الاصطناعـــي الذي أقرته الأمـــم المتحدة 
التزامًـــا دوليًـــا بتوحيد الجهـــود لتحقيق اســـتخدام آمن ومســـؤول لهذه 
التكنولوجيـــا. هذا التنســـيق يُقلل مـــن الفجوات القانونية التـــي يُمكن أن 
تُســـتغل من قبل الشـــركات لتجنب المســـؤولية، كما يُعـــزز من إمكانية 
 ,Unite.AI( .مراقبـــة تطبيق الأنظمـــة الذكية بشـــكل عـــادل ومنصـــف

)2024
عـــاوة على ذلك، فإن تعزيز الشـــفافية في تصميـــم الخوارزميات لا يُعد 
فقـــط أداة لتحقيـــق العدالة، بل يُســـهم أيضًا في تحســـين أداء الأنظمة 
الذكيـــة. عندمـــا تكـــون الأنظمـــة مفتوحـــة للمراجعـــة والتقييـــم، يُمكن 
اكتشـــاف الأخطاء أو الانحيازات المحتملة ومعالجتها بشـــكل اســـتباقي. 
هذا الأمـــر يُقلل مـــن احتمالية وقـــوع أضرار جســـيمة نتيجة لاســـتخدام 
هـــذه الأنظمة ويُعـــزز من فعاليتها. على ســـبيل المثـــال، تطبيق معايير 
الشـــفافية فـــي الأنظمـــة القضائية الذكيـــة يُمكن أن يُســـاعد في تحديد 
أوجه القصور وتحســـين القـــرارات التي تُتخذ بناءً على هـــذه الأنظمة، مما 

.)2024 ،AOC يُســـهم في تحقيق العدالة بشـــكل أكثـــر فعالية )اتحـــاد
ختامًـــا، يُمكـــن القول إن تعزيز مبدأ الشـــفافية في تصميـــم الخوارزميات 
ليـــس خيارًا بـــل ضرورة لضمـــان الاســـتخدام الآمن والمســـؤول للذكاء 
الاصطناعـــي. هـــذا المبـــدأ يُمثل حجـــر الزاويـــة في بنـــاء الثقـــة وتحقيق 
التـــوازن بيـــن الابتـــكار وحمايـــة الحقـــوق. تحقيق هـــذا الهـــدف يتطلب 
جهـــودًا متضافـــرة من قبـــل الحكومات والشـــركات والجهـــات الرقابية 
لوضع أطر قانونيـــة وتنظيمية تُحقق هذا الهدف دون المســـاس بحرية 

الأفراد. حقـــوق  أو  الابتكار 

المحور الرابـــع: الشـــخصية القانونية للأنظمـــة الذكية: إطـــار قانوني 
شـــامل ومتكامل

ظهـــرت فكرة منـــح الأنظمـــة الذكية شـــخصية قانونية محـــدودة كأحد 
أكثـــر الحلـــول إثـــارة للاهتمـــام فـــي الأوســـاط القانونيـــة، وذلـــك نتيجة 
للتعقيـــدات المتزايـــدة التـــي تواجههـــا النظـــم القانونيـــة التقليدية عند 
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التعامـــل مـــع الأخطـــاء التي تصـــدر عن هـــذه الأنظمة. بفضـــل قدرتها 
على اتخـــاذ قرارات مســـتقلة في مجـــالات متنوعة مثل النقـــل والرعاية 
الصحيـــة والقطـــاع المالـــي، أصبحت الأنظمـــة الذكيـــة مكونًـــا حيويًا في 
الحيـــاة اليوميـــة، ممـــا يتطلب إطـــارًا قانونيًا مبتكـــرًا لتحمل المســـؤولية 

تصرفاتها. عـــن 
إن هـــذا الطرح لا يهدف إلى المســـاواة بيـــن الأنظمة الذكيـــة والكيانات 
الطبيعيـــة أو الاعتباريـــة، بـــل إلـــى وضـــع نظـــام قانونـــي يتيـــح تحميلها 
المســـؤولية بما يضمن تحقيـــق العدالة وضمان حمايـــة حقوق الأطراف 
المتضـــررة مـــن أفعالهـــا. لكن ما هي الأســـس التـــي يقـــوم عليها هذا 
المفهـــوم؟ وكيف يمكـــن تطبيقه بشـــكل يحقـــق التوازن بيـــن الابتكار 

التكنولوجـــي والمســـؤولية القانونية؟ )دهشـــان، 2020، ص94-78(

مفهوم الشخصية القانونية المحدودة للأنظمة الذكية
ف الشـــخصية القانونية المحـــدودة للأنظمة الذكية بأنهـــا الاعتراف  تُعـــرَّ
القانونـــي بقدرتهـــا علـــى تحمل المســـؤولية عـــن الأضرار التي تســـببها 
ضمن حدود معينـــة، دون منحها كامل الحقـــوق أو الالتزامات الممنوحة 

للأفراد أو الشـــركات.
هـــذا المفهـــوم يعتمد علـــى أن الأنظمـــة الذكيـــة تُظهر ســـلوكًا يمكن 
تفســـيره كقرارات مســـتقلة. فعلى ســـبيل المثال، إذا تســـببت ســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة في حـــادث مـــروري بســـبب خلل فـــي البرمجيـــات، فإن 
الشـــخصية القانونية تتيح تحميل السيارة ذاتها المســـؤولية عن الأضرار، 
 ,Hallevy( .مع الاســـتعانة بصندوق مالي مخصص لتغطيـــة التعويضات

)67-pp45  ,2015
لكـــن تطبيق هـــذا المفهـــوم يتطلـــب وضع قيـــود صارمة تحـــدد نطاق 
الشـــخصية القانونية، حتى لا تُســـتخدم كذريعة للتنصل من المســـؤولية 

البشرية.

الأسس القانونية لمنح الشخصية القانونية المحدودة
يعتمد هذا الإطار القانوني على ثلاثة أسس رئيسية:
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       الاستقلالية الوظيفية:
تُعتبر الاســـتقلالية في اتخاذ القرارات شـــرطًا أساســـيًا لمنح الشـــخصية 
القانونيـــة. الأنظمـــة التي تتخـــذ قرارات بنـــاءً علـــى تحليل البيانـــات دون 

تدخل بشـــري مباشـــر هـــي الأحق بالحصـــول على هـــذه الصفة.
علـــى ســـبيل المثـــال، الروبوتـــات الطبيـــة المســـتخدمة فـــي العمليات 
الجراحيـــة تعتمـــد علـــى خوارزميـــات دقيقة لاتخـــاذ قرارات حاســـمة في 

)50-30  pp  ,2021  ,European Commission( الفعلـــي.  الوقـــت 
       الأثر الاجتماعي:

تُمنـــح الشـــخصية القانونيـــة للأنظمـــة التـــي تؤثر بشـــكل مباشـــر على 
حقـــوق الأفـــراد وحياتهم، مثل أنظمـــة الذكاء الاصطناعي المســـتخدمة 
في القطـــاع المالي لتقديم توصيـــات اســـتثمارية أو إدارة أصول العملاء.

       الرقابة القانونية المستمرة:
يشـــترط الإطار القانونـــي خضوع الأنظمـــة الذكية لرقابة مســـتمرة من 
هيئـــات مختصـــة تضمـــن الامتثـــال للمعاييـــر القانونيـــة والأخلاقية، مع 
فرض عقوبـــات صارمة علـــى الجهات المطـــورة أو المشـــغلة في حالة 

.)239-pp215 ,2023 ,Maximilian( .انتهـــاك القواعـــد

إنشاء صندوق مالي لتعويض الأضرار
لتفعيل هـــذا المفهوم، يتم إنشـــاء صنـــدوق مالي مخصـــص لكل نظام 
ل هـــذا الصندوق من خلال رســـوم تســـجيل تفرضها الجهات  ذكي. يُمـــوَّ
التنظيميـــة علـــى المطوريـــن، ويُســـتخدم لتعويـــض الأضـــرار التـــي قد 

الذكية. الأنظمة  تســـببها 
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا تســـبب روبـــوت طبـــي في خطـــأ أثنـــاء عملية 
جراحيـــة، يمكـــن للمتضـــرر الحصول على تعويض ســـريع مـــن الصندوق 

دون الحاجـــة إلـــى إثبات الخطـــأ البشـــري أو البرمجي.
هذا النمـــوذج يحقق العدالة بشـــكل أســـرع، لكنـــه يتطلب إطـــارًا رقابيًا 
صارمًا لضمان اســـتخدام الصناديق بشـــكل عادل وشـــفاف. )دهشـــان، 

ص67-45(.  ،2021

1
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التطبيقات العملية للشخصية القانونية
تتضح أهمية الشخصية القانونية في المجالات التالية:

       النقل:
الســـيارات ذاتيـــة القيادة، حيـــث يمكن تحميل الســـيارة المســـؤولية عن 

المســـتقلة. الناتجـــة عن قراراتها  الحوادث 
مثال: ســـيارة ذاتية القيادة تتســـبب في حادث بســـبب عدم التعرف على 

 )201-171 pp ,2010 ,Hallevy( إشارة مرور معطلة
       الرعاية الصحية:

الروبوتات الطبية التي تقوم بإجراءات جراحية أو تشخيصية معقدة.
مثـــال: خطأ تشـــخيصي يـــؤدي إلى عـــاج غير مناســـب )دهشـــان، 2021، 

ص67-45(.
       القطاع المالي:

أنظمـــة اتخاذ القـــرارات الاســـتثمارية التـــي تعتمد علـــى تحليـــل البيانات 
الأســـواق. وتوصيات 

 ,Hallevy( .مثال: قرار خاطئ يؤدي إلى خســـائر مالية كبيرة للمســـتثمرين
)89-pp67 ,2010

التحديات والتوصيات

رغم الفوائد المتعددة لهذا الإطار، إلا أن هناك تحديات رئيسية:

للتغلب على هذه التحديات، يُوصى بما يلي:
تعزيز التعاون الدولي لوضع معايير موحدة.

توفير ميزانيات كافية لدعم الهيئات الرقابية.
تطوير تشريعات مرنة تواكب التطور التكنولوجي المستمر.

1

2

3

التكلفة العالية لإنشاء وإدارة الصناديق المالية.
صعوبة وضع معايير موحدة دوليًا.

الحاجـــة إلـــى تدريب الكـــوادر البشـــرية لتقييـــم أداء الأنظمـــة الذكية 
)34-pp12  ,2021  ,European Commission( بفعاليـــة. 

1
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الخاتمة

يمثـــل منـــح الأنظمة الذكيـــة شـــخصية قانونية محـــدودة تطـــورًا نوعيًا 
فـــي الفكر القانونـــي، حيث يُوفر وســـيلة عملية لتحميل المســـؤولية عن 
الأضرار التي تســـببها هذه الأنظمة، دون المســـاس بالمبـــادئ القانونية 
التقليديـــة. ومع ذلك، فـــإن نجاح هذا الإطار يعتمد على تنفيذ تشـــريعات 
دقيقـــة وآليـــات رقابية صارمـــة تضمن توازنًـــا بين الابتكار والمســـؤولية 

القانونية.

الفرع الثاني:
 إنشاء منظومة رقابية متكاملة

تُمثـــل مســـألة إنشـــاء منظومـــة رقابيـــة متكاملـــة ضـــرورة حتمية في 
ظل الانتشـــار الســـريع لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، التـــي أصبحت جزءًا 
أساســـيًا من العديد مـــن القطاعات. يتطلب هـــذا الفـــرع تنظيمًا دقيقًا 
علـــى توفير هيئـــات مســـتقلة يُركز قادرة علـــى مراقبة الأنظمـــة الذكية 
وضمـــان امتثالها للمعاييـــر القانونيـــة، مما يُحقـــق التوازن بيـــن الابتكار 

التكنولوجـــي وحماية حقـــوق الأفراد.
من التحديـــات الرئيســـية التي تواجـــه هذا الأمـــر هو تحقيق اســـتقلالية 
الهيئـــات الرقابيـــة، حيث إن غيـــاب هذه الاســـتقلالية قد يـــؤدي إلى تأثر 
القـــرارات بالتدخـــات التجارية أو السياســـية. على ســـبيل المثال، تشـــير 
دراســـة حديثة إلى أن الأنظمة الذكية في قطاعات مثـــل الرعاية الصحية 
قـــد تُصدر قـــرارات متحيـــزة نتيجـــة اســـتنادها إلى بيانـــات غيـــر متوازنة، 
ممـــا يُبـــرز الحاجة إلـــى رقابة مســـتقلة لضمان نزاهـــة القـــرارات )الهيئة 
الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء الاصطناعـــي، 2023(. لكـــن كيـــف يمكـــن 
ضمـــان هذه الاســـتقلالية؟ الجواب يكمن في ســـن تشـــريعات واضحة 
تُلـــزم بفصل الجهات المطورة عـــن الهيئات الرقابية، مـــع توفير الموارد 

كفاءتها. لضمـــان  الهيئات  لهـــذه  الكافية 
جانـــب آخر لا يقـــل أهمية يتمثـــل في الشـــفافية. يُعـــد إلزام الشـــركات 
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المطورة بالكشـــف عن آليات عمل الخوارزميات، والبيانات المســـتخدمة 
فـــي تدريبها، أحـــد المبادئ الأساســـية لتعزيز الثقة فـــي الأنظمة الذكية. 
هـــذا لا يعني فقط تحقيـــق الامتثال القانوني، بل أيضًـــا معالجة المخاوف 
المتعلقـــة بالتحيـــز المحتمل فـــي القرارات. على ســـبيل المثـــال، يفرض 
قانـــون الاتحـــاد الأوروبـــي للـــذكاء الاصطناعـــي معايير صارمـــة لضمان 
الشـــفافية، ويُلـــزم الشـــركات بتقديـــم تقاريـــر دوريـــة تُراجعهـــا جهات 

مســـتقلة( بريمر، وســـليمان، 2023(
لكن هـــل الشـــفافية وحدهـــا كافية؟ الإجابـــة لا. التعـــاون الدولـــي يُعد 
عنصـــرًا جوهريًـــا لضمان فعاليـــة المنظومـــة الرقابيـــة، نظـــرًا للطبيعة 
العابرة للحـــدود لتقنيات الذكاء الاصطناعي. التنســـيق بيـــن الدول يُمكن 
مـــن توحيد المعاييـــر وتجنب الفجوات التشـــريعية، التي قد تُســـتغل من 
قبـــل الجهـــات المطـــورة للتهرب مـــن المســـاءلة. على ســـبيل المثال، 
يعمـــل الميثـــاق العالمـــي للـــذكاء الاصطناعي علـــى تعزيز التعـــاون بين 
الـــدول من خـــال وضع إطـــار قانوني مشـــترك يُلـــزم الجميـــع بالمعايير 

)2024 )غورغييفا،  ذاتهـــا. 
ختامًـــا، يجـــب أن تتضمـــن المنظومة الرقابيـــة عقوبات واضحـــة ورادعة 
للمخالفيـــن، ســـواء كانت غرامـــات ماليـــة أو تعليق النشـــاط، مع ضمان 
تنفيـــذ هـــذه العقوبات بفعاليـــة. فالســـؤال المطروح هنـــا: كيف يمكن 
ضمـــان تنفيـــذ العقوبـــات بشـــكل عـــادل؟ الإجابـــة تتمثـــل فـــي تمكين 
الهيئـــات الرقابية من الحصـــول على الدعـــم القانوني والمالـــي اللازمين 
لضمان الاســـتدامة، مع تكامل الجهـــود بين الهيئـــات الوطنية والدولية 
لتحقيـــق هذا الهـــدف )الهيئة الســـعودية للبيانات والـــذكاء الاصطناعي، 

..)2023

الفرع الثالث: 
ذكيـــة:  قضائيـــة  منظومـــة  وبنـــاء  المقارنـــة  التشـــريعات 

الحديثـــة التقنيـــة  للتحديـــات  اســـتجابة 

في ظل التحـــولات التقنية المتســـارعة التي أحدثها الـــذكاء الاصطناعي، 
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أصبحـــت الحاجـــة إلـــى تطويـــر التشـــريعات القضائيـــة وبنـــاء منظومـــة 
قضائيـــة ذكية ضـــرورة لا غنى عنها. يُشـــكل الـــذكاء الاصطناعي فرصة 
لتحســـين الكفاءة وتســـريع الإجراءات القضائية، ولكنه فـــي الوقت ذاته 
يثير تســـاؤلات قانونيـــة جوهرية حول معايير الشـــفافية، مبادئ العدالة، 
والمســـاءلة القانونيـــة. انطلاقًا من هذه التحديات، تبرز أهمية اســـتلهام 
التشـــريعات المقارنـــة كأداة محوريـــة لتطويـــر إطـــار قانونـــي متكامـــل 
يـــوازن بين الابتـــكار التقني وحماية الحقوق الأساســـية. يســـتعرض هذا 
الفـــرع أبرز التجـــارب الدوليـــة في مجـــال التشـــريعات المقارنـــة، ويقدم 
رؤيـــة شـــاملة لبنـــاء منظومـــة قضائيـــة ذكيـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة 
التحديـــات التقنية الحديثـــة، مع ضمـــان تحقيق عدالة رقمية مســـتدامة. 

)239-pp215  ,2023  ,Maximilian(

أولًا: التشريعات المقارنة
تُعـــد التشـــريعات المقارنـــة أداة رئيســـية فـــي التعامـــل مـــع التحديات 
القانونية الناشـــئة عن الاعتماد المتزايد على تقنيـــات الذكاء الاصطناعي، 
حيـــث تهدف إلـــى تقديم نمـــاذج تنظيميـــة توازن بيـــن تشـــجيع الابتكار 
)قـــاف  والمجتمعـــات  للأفـــراد  الأساســـية  الحقـــوق  وحمايـــة  التقنـــي 
للدراســـات، 2023، ص15-32(. ويعكس هذا النهج إدراكًا متزايدًا للتفاوت 
الكبيـــر بيـــن الأنظمة القانونيـــة للدول فـــي طريقة معالجتهـــا للتحديات 
التي يفرضها اســـتخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك، تصبح دراســـة التجارب 
الدوليـــة ضرورية لتحديد المعاييـــر القانونية الأمثل التـــي تضمن التوفيق 

)40-pp20 ,2022 ,Oimedia News( .بيـــن الابتـــكار والمســـؤولية
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تعتمـــد بعـــض الـــدول نهجًـــا صارمًا يركـــز على 
الشـــفافية والمســـاءلة من خلال إلزام الشـــركات بالكشـــف عـــن آليات 
عمـــل الأنظمـــة الذكية، فيمـــا تعتمد دول أخرى سياســـات أكثـــر مرونة 
تهدف إلـــى تشـــجيع التطويـــر والابتكار مـــع تقليـــل التدخـــل التنظيمي 
)كريـــم، 2021، ص58-75(. ومـــن خلال اســـتلهام هذه النمـــاذج المختلفة، 
يمكـــن تطوير إطار قانوني شـــامل يوازن بين تشـــجيع اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي وضمـــان احترام المبـــادئ القانونيـــة والأخلاقيـــة. )البيومي، 
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ص65-45(  ،2022
وبالإضافة إلى ذلـــك، توفر التشـــريعات المقارنة منصـــة لتعزيز التعاون 
الدولـــي وضمان توافـــق النظـــم القانونية مع المبـــادئ الدوليـــة للعدالة 
الرقميـــة. فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بســـرعة غير مســـبوقة، 
أصبح من الضـــروري أن تكون هذه التشـــريعات قادرة علـــى التكيف مع 
الابتكارات المســـتقبلية، مما يُمكّـــن الأنظمة القانونية مـــن مواكبة هذا 
التطـــور مع الحفـــاظ على القيـــم القانونيـــة الأساســـية )وزارة الاقتصاد 

الرقمي والريـــادة، 2023، ص22-12(.

التشريعات الأوروبية
تُعـــد أوروبـــا مـــن أبـــرز المناطـــق الرائـــدة عالميًا فـــي تنظيم اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث أصدرت قانـــون الذكاء الاصطناعـــي الأوروبي 
)AI Act( كإطـــار تشـــريعي شـــامل يهدف إلـــى تحقيق تـــوازن دقيق بين 
الابتـــكار التقني وحماية الحقوق الأساســـية. يتميز هـــذا القانون بصرامته 
وتنظيمـــه المتقـــدم، حيث يعتمد علـــى تصنيف الأنظمة الذكيـــة بناءً على 
مســـتويات الخطـــورة )منخفضـــة، متوســـطة، وعالية(، مـــع التركيز على 
الأنظمـــة ذات المخاطـــر العاليـــة مثـــل تلك المســـتخدمة فـــي القطاع 
-pp12 ,2021 ,European Commission( .الطبـــي أو النظـــام القضائـــي

)34
يلزم القانون الشـــركات المطورة بالكشف عن الخوارزميات المستخدمة 
لضمـــان الشـــفافية والامتثـــال للمعاييـــر الأخلاقيـــة. علاوة علـــى ذلك، 
يفـــرض القانون عقوبـــات صارمة علـــى الشـــركات التي تنتهـــك معايير 
 )2024 ,IBM Insights( .الســـامة أو تســـوئ اســـتخدام الأنظمة الذكية
فـــي الســـياق الطبـــي، يشـــترط القانـــون إجـــراء اختبـــارات صارمـــة على 
أنظمة الـــذكاء الاصطناعي قبـــل اعتمادها في التشـــخيص الطبي. هذه 
المتطلبـــات تضمن تقليـــل أخطاء التشـــخيص وحماية حقـــوق المرضى، 
ممـــا يعزز الثقـــة العامة فـــي اســـتخدام التكنولوجيا في الرعايـــة الصحية 

..)2024  ,Aimojo(
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التشريعات الأمريكية
تُقـــدم الولايـــات المتحـــدة نهجًـــا مغايـــرًا يتميـــز بالمرونـــة والتركيز على 
تشـــجيع الابتـــكار التكنولوجـــي مـــع تقليـــل التدخـــل التشـــريعي. تهتـــم 
التشـــريعات الأمريكية بحماية البيانات الشـــخصية كأولويـــة قصوى، مع 
إتاحة مســـاحة أكبر للشـــركات لتطوير تقنيات الـــذكاء الاصطناعي بحرية. 

)239-pp215  ,2023  ,Maximilian Koenig(
تُعتبر هـــذه المرونة من أبـــرز مزايا النظـــام الأمريكي، حيث تعـــزز الابتكار 
وتســـريع عمليـــات التطويـــر، خاصةً فـــي القطاعـــات التقنيـــة المتقدمة 
مثـــل الماليـــة والصحيـــة. مع ذلـــك، يواجه هـــذا النهـــج تحديـــات تتعلق 
بضعـــف الرقابة، مما قـــد يؤدي إلى اســـتغلال بعض التقنيـــات لأغراض 
غيـــر مشـــروعة أو إلحاق ضـــرر بالأفـــراد( وزارة العدل الأمريكيـــة، 2023، 

ص76-55(
علـــى الرغم من ذلـــك، يظل النمـــوذج الأمريكي فعالً في تحفيـــز الابتكار، 
لكنـــه يثيـــر تســـاؤلات مســـتمرة حـــول مدى قـــدرة هـــذا النظـــام على 
التعامـــل مع التجاوزات أو الأخطـــاء الناجمة عن الاســـتخدام غير الصحيح 

لهـــذه التقنيـــات )Neuron Expert, ؟؟(2024.

التشريعات العربية: إطار قانوني مستقبلي للذكاء الاصطناعي
فـــي العالم العربـــي، بدأت بعض الـــدول اتخاذ خطـــوات متقدمة لتنظيم 
اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، مـــع إيلاء اهتمام خـــاص للجوانب 
الأخلاقيـــة والمســـؤولية الاجتماعيـــة. تُعـــد الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
مـــن الدول الرائـــدة في هـــذا المجال، حيـــث أطلقت اســـتراتيجية وطنية 
شـــاملة تهدف إلى دمج هـــذه التقنيات في مختلف القطاعـــات الحيوية، 
مثـــل التعليـــم، الصحـــة، والنقل. تعتمـــد هذه الاســـتراتيجية علـــى توفير 
بيئـــة قانونية تُمكّن مـــن الابتكار مع ضمـــان الالتزام بالقيـــم المجتمعية. 
تُبرز هـــذه الجهود رؤيـــة الإمارات لتكـــون مركـــزًا عالميًا لتطويـــر الذكاء 
 Government of the United Arab(  2031 عـــام  بحلـــول  الاصطناعـــي 

)2024  ,Emirates
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مقارنة بين التشريعات: منظور عالمي للحوكمة التقنية
عند مقارنة النماذج المختلفة لتنظيم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، نجد 
أن التشـــريعات الأوروبية تُعرف بصرامتها وشـــموليتها، حيث تسعى إلى 
وضع معاييـــر دقيقة لتقييـــم المخاطر وضمان الشـــفافية والمســـاءلة. 
علـــى الجانـــب الآخر، تُظهـــر التشـــريعات الأمريكيـــة مرونة أكبر تُشـــجع 
على الابتـــكار من خلال تقليـــل القيـــود التنظيمية، لكنهـــا تواجه تحديات 
تتعلـــق بضمـــان حمايـــة البيانـــات ومنـــع إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيا. 
أمـــا التشـــريعات العربيـــة، فهـــي فـــي مراحلهـــا الأولـــى، لكنهـــا تُظهر 
تقدمًـــا ملحوظًا فـــي تبني منهجيـــات مســـتدامة تركز علـــى الأخلاقيات 

)2022 ,Euronews( والمســـؤولية الاجتماعيـــة
تُبـــرز هـــذه المقارنـــة أهمية الاســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لتطوير 
تشـــريعات عربية شـــاملة تُوازن بيـــن الابتـــكار والمســـؤولية، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار خصوصيـــة البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافية فـــي المنطقة.

ثانياً: بناء منظومة قضائية ذكية
تعريـــف المنظومـــة القضائيـــة الذكيـــة فـــي ظـــل التوســـع الهائل في 
اســـتخدام التكنولوجيا فـــي مختلف القطاعـــات، برز مفهـــوم المنظومة 
القضائيـــة الذكيـــة كنظـــام يعتمـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعي لتحســـين 
كفـــاءة العمليات القضائية وتعزيز الشـــفافية. تُســـتخدم هـــذه الأنظمة 
في عدة مجـــالات داخل النظـــام القضائـــي، أبرزها تحليل الأدلـــة الجنائية 
بدقـــة وســـرعة، بالإضافـــة إلـــى تقديـــم توصيـــات قضائيـــة قائمـــة على 
تحليـــل بيانات القضايا الســـابقة. على ســـبيل المثال، يمكـــن لنظام ذكاء 
اصطناعي أن يســـتعرض أحكامًا ســـابقة في قضايا مماثلة ويوفر خيارات 
 European( .قانونية للقضاة لمســـاعدتهم في اتخـــاذ قرارات مســـتنيرة

)67-pp45  ,2021  ,Commission

الفوائد
المنظومة القضائية الذكية تُوفر مزايا متعددة، أبرزها:

1         الشـــفافية والمســـاواة: اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي يقلل من 
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احتماليـــة التحيز البشـــري في القـــرارات القضائيـــة. تعتمـــد الخوارزميات 
علـــى البيانـــات المدخلة بـــدلًا مـــن العوامل الشـــخصية، مما يُعـــزز الثقة 

في نزاهـــة النظـــام القضائي.
         تســـريع الإجـــراءات القضائية: تُســـهم الأنظمة الذكيـــة في تقليل 
الوقت الـــازم للفصل في القضايـــا، حيث يُمكنها معالجـــة كميات كبيرة 
مـــن البيانـــات في وقـــت قصير، مما يُســـاعد فـــي تخفيف عـــبء العمل 
)239-pp215 ,2023 ,Maximilian( .عـــن المحاكم وتقليل تأخير العدالـــة

التحديات 
علـــى الرغم مـــن الفوائد الواضحـــة، تواجـــه المنظومة القضائيـــة الذكية 

تحديـــات كبيرة:
         التحيـــز البرمجـــي: تعتمـــد أنظمة الـــذكاء الاصطناعي علـــى البيانات 
المدخلـــة، مما يعنـــي أنه إذا كانـــت هذه البيانـــات تحمل تحيـــزًا، فقد تُكرر 
الخوارزميـــات هـــذا التحيـــز في القـــرارات القضائيـــة. على ســـبيل المثال، 
إذا كانـــت البيانـــات المســـتخدمة في تدريـــب النظام تحتوي علـــى أنماط 
متحيـــزة ضد فئـــات معينة، فـــإن النظام قـــد يعكس هـــذه التحيزات في 

ص94-78(  ،2020 )دهشـــان،  توصياته. 
         التكلفـــة: يتطلب تطويـــر واعتماد أنظمة الـــذكاء الاصطناعي موارد 
مالية كبيـــرة، بالإضافة إلـــى الحاجة إلـــى تدريب القضـــاة والمحامين على 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــات بفعالية. كمـــا أن صيانـــة الأنظمـــة وتحديثها 
 ,2015,Hallevy( .بشـــكل دوري يُضيف عبئًا إضافيًا على الموارد القضائية

)76-pp54

الخلاصة
تمثـــل المنظومـــة القضائيـــة الذكيـــة خطـــوة متقدمـــة نحـــو تحســـين 
العدالـــة وتعزيز الشـــفافية، لكنها تتطلـــب معالجة التحديـــات المرتبطة 
بها لضمـــان نجاحها. لتحقيـــق هذا الهـــدف، يجب الاســـتثمار في تطوير 
خوارزميـــات محايدة وضمـــان توفير التمويل اللازم لدعـــم هذه الأنظمة.

2

1

2
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ثالثاً: الرؤية المستقبلية
تحقيق التوازن بين الابتكار والعدالة

في ظـــل الاعتماد المتزايـــد على تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي، أصبح من 
الضـــروري أن تُراعي التشـــريعات القضائيـــة الذكية تحقيق تـــوازن دقيق 
بيـــن الابتـــكار والمســـؤولية القانونيـــة. هذا التـــوازن يهدف إلـــى تمكين 
التقنيات من المســـاهمة في تعزيـــز العدالة من جهـــة، وحماية الحقوق 
الفرديـــة والجماعية من جهة أخرى. فعلى ســـبيل المثال، يمكن للأنظمة 
الذكية أن تســـاعد في تقليل التحيز البشـــري وتســـريع إجراءات التقاضي، 
ولكـــن يجب أن تخضع لضوابط صارمة لضمان عدم اســـتغلالها بشـــكل 
 European Union Agency for Fundamental( يخل بمبـــادئ العدالـــة

)45-pp23 ,2022 ,Rights
التعاون الدولي

تتطلـــب التحديـــات التقنية الحديثة تنســـيقًا دوليًا واســـع النطـــاق، حيث 
أن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي تُســـتخدم علـــى نطاق عالمـــي، ما يجعل 
الفجوات التشـــريعية بيـــن الدول فرصة لاســـتغلال الأنظمـــة القانونية 
بشـــكل غير مســـؤول. بناءً علـــى ذلـــك، يُوصى بوضـــع معاييـــر قانونية 
موحـــدة تُحـــدد الاســـتخدامات المقبولـــة للـــذكاء الاصطناعـــي وتضمن 
التزام جميع الـــدول بالقيم الأخلاقية والقانونية المشـــتركة. على ســـبيل 
المثـــال، يمكن تطوير ميثـــاق دولي للذكاء الاصطناعي ينظم اســـتخدامه 
فـــي المجـــالات القضائية ويوفـــر آليـــات للمســـاءلة والمراقبـــة الدولية. 

)34-pp12  ,2021  ,UNESCO(
التعليم والتدريب

لا يمكـــن بناء منظومة قضائيـــة ذكية دون تدريـــب العاملين في المجال 
القضائـــي علـــى اســـتخدام هـــذه التقنيـــات بفعاليـــة. يجـــب إدراج مناهج 
تعليميـــة متخصصـــة فـــي تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي داخـــل الكليات 
القانونيـــة، مـــع تقديـــم برامـــج تدريبيـــة مســـتمرة للقضـــاة والمحامين 
وموظفـــي المحاكـــم. هـــذه البرامـــج لا تُعـــزز فقط من فهمهـــم لهذه 
التكنولوجيا، ولكنها أيضًا تمكنهم من اســـتخدامها بشـــكل يخدم العدالة 

)89-pp67 ,2023 ,OECD( .ويضمـــن حقـــوق الأطـــراف المتنازعـــة
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في الختام 
إن استلهام التجارب الدولية في التشـــريعات المقارنة وتطوير منظومة 
قضائيـــة ذكية يُمثـــل خطوة حاســـمة نحو تعزيـــز العدالـــة الرقمية. من 
خـــال الجمع بين أفضل الممارســـات العالمية وتكييفها مع الســـياقات 
المحليـــة، يمكن للنظـــم القضائية أن تتصـــدى للتحديات التقنيـــة بفعالية. 
هـــذا النهـــج يُحقـــق عدالـــة أكثر شـــفافية واســـتدامة، ويضمـــن حقوق 

الأفراد في ظـــل التطور التقني الســـريع.
 

خاتمة الدراسة:
 الـــذكاء الاصطناعي والجريمة: الأطر القانونية للمســـؤولية 

الجنائية فـــي العصر الرقمي

تُســـلط هـــذه الدراســـة الضـــوء على واحـــد من أكثـــر المواضيـــع أهمية 
فـــي العصـــر الرقمي، وهـــو دور الـــذكاء الاصطناعـــي في تطـــور الجرائم 
والمســـؤولية الجنائيـــة الناتجـــة عنـــه. تناولت الدراســـة بعمـــق التأثيرات 
القانونيـــة والتحديـــات الأخلاقية التـــي يفرضها الـــذكاء الاصطناعي على 
الأنظمـــة القانونيـــة التقليديـــة، مـــع التركيـــز على الأطـــر القانونيـــة التي 
يمكـــن أن تعالـــج هذه الظاهـــرة. عبر اســـتعراض المبحثين الرئيســـيين، 
ركزت الدراســـة علـــى التطـــورات التقنية وتأثيرهـــا على الجرائـــم الرقمية 
من جهـــة، وعلـــى التحديـــات القانونيـــة للمســـؤولية الجنائيـــة من جهة 
أخـــرى، ممـــا وفّر رؤية شـــاملة لمســـتقبل القانـــون فـــي مواجهة هذه 

ت يا لتحد ا

أولًا: أبرز نتائج الدراسة
         

قصور التشـــريعات التقليدية وعدم مواكبتهـــا للتطورات التقنية: 1
أكـــدت الدراســـة أن التشـــريعات التقليديـــة، التـــي تعتمـــد بشـــكل 
أساســـي على مفهوم الفاعل البشـــري، أصبحت غير كافية للتعامل 
مع الجرائـــم الرقميـــة التي تنشـــأ عن الـــذكاء الاصطناعـــي. الأنظمة 
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القانونيـــة الحالية تواجه صعوبة في اســـتيعاب الطبيعة المســـتقلة 
للأنظمـــة الذكية، خاصة تلـــك التي تتخـــذ قرارات دون تدخل بشـــري 

شر مبا
تعقيـــد الجرائـــم الرقميـــة المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي: ظهر أن 
الجرائم التقليديـــة مثل الاحتيال المالي والاختـــراق الإلكتروني أصبحت 
أكثـــر تعقيـــدًا نتيجة لاســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، مثل 
التزييـــف العميـــق وتحليل البيانـــات الضخمة. هـــذا التعقيد يجعل من 
الصعب كشـــف الجناة أو تقديمهـــم للمحاكمة، ممـــا يفرض تحديات 

إضافيـــة على الأجهـــزة القضائية.
ظهور أنماط جديدة من الجرائم: كشـــفت الدراســـة عن ظهور جرائم 
جديـــدة كليًا مثـــل اســـتغلال الأنظمة الذاتيـــة التعلم فـــي الهجمات 
الإلكترونيـــة واســـتغلال الثغرات التقنيـــة للـــذكاء الاصطناعي. هذه 
الجرائم تتطلب إعادة صياغة لمفاهيم المســـؤولية الجنائية لتشـــمل 

النهائيين. والمســـتخدمين  والمشغلين  المطورين 
التحديات الأخلاقيـــة والقانونية: تناولت الدراســـة التحديات الأخلاقية 
المرتبطـــة بحمايـــة الخصوصيـــة وضمـــان الشـــفافية في اســـتخدام 
الأنظمـــة الذكية. كما أكـــدت الحاجة إلى تحديد معاييـــر واضحة لتوزيع 

المســـؤولية الجنائية بين الأطـــراف المختلفة.
أهمية التشـــريعات المقارنة: أشارت الدراســـة إلى أهمية الاستفادة 
مـــن التجـــارب الدولية، مثـــل قانـــون الـــذكاء الاصطناعـــي الأوروبي 

والنمـــاذج الأمريكيـــة المرنة، لتطوير تشـــريعات وطنيـــة متقدمة.
الحاجـــة إلى التعـــاون الدولـــي: أكـــدت الدراســـة أن الجرائـــم الرقمية 
العابـــرة للحـــدود تتطلـــب تعاونًا دوليًـــا مكثفًـــا لوضع أطـــر قانونية 

موحـــدة واعتمـــاد مواثيـــق عالميـــة لمكافحة هـــذه الجرائم.
تحديـــات تقنيـــة وقضائيـــة: بـــرزت تحديـــات تقنيـــة تتعلـــق بفهـــم 
الخوارزميـــات وآليات اتخـــاذ القرارات في الأنظمـــة الذكية، مما يجعل 

من الصعـــب إثبـــات الجرائـــم أو تحديد المســـؤوليات.
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تحقق الفرضيات البحثية
»بعد تحليـــل الأطر القانونيـــة للـــذكاء الاصطناعي ودراســـتها في ضوء 
القوانيـــن الجنائية الحاليـــة، تأكدت صحة الفرضية الأولـــى التي تفترض أن 
القوانيـــن التقليديـــة غير كافية للتعامـــل مع الجرائم الناشـــئة عن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي، حيث كشـــفت الدراســـة عن ثغرات تشـــريعية في 
معالجـــة المســـؤولية الجنائية لهـــذه الأنظمة، وهـــو ما يبـــرز الحاجة إلى 
تطوير تشـــريعات جديدة تأخـــذ بعين الاعتبار الطبيعة المســـتقلة للذكاء 

الاصطناعي.«
»أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالفرضيـــة الثانية، فقـــد تبيـــن أن التباين التشـــريعي 
الدولي يشـــكل عائقًا أمام تحقيق عدالـــة متكافئة فـــي الجرائم المرتبطة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، ممـــا يســـتدعي وضـــع معاييـــر قانونيـــة موحدة 
علـــى المســـتوى الدولي. كمـــا أكدت الدراســـة أن مســـؤولية المطورين 
والمشـــغلين لا تزال غيـــر واضحة فـــي العديد مـــن الأنظمـــة القانونية، 
ممـــا يســـتلزم صياغة قوانيـــن تحدد نطاق مســـؤوليتهم وتمنع إســـاءة 

اســـتخدام هـــذه الأنظمة فـــي الجرائـــم الرقمية.«

ثانيًا: التوصيات

4

3

1

2

إعـــادة صياغـــة التشـــريعات الوطنيـــة: يجـــب تطوير قوانيـــن جديدة 
تُعالـــج القصـــور الحالـــي وتأخـــذ فـــي الاعتبـــار الطبيعـــة المســـتقلة 

للأنظمـــة الذكيـــة، مـــع تحديـــد المســـؤوليات القانونيـــة بوضوح.
إنشـــاء هيئات رقابيـــة متخصصـــة: ضرورة وجـــود هيئات مســـتقلة 
تُشـــرف علـــى الأنظمة الذكيـــة لضمان التزامهـــا بالمعاييـــر القانونية 

والأخلاقية.
تعزيـــز التعاون الدولـــي: الدعوة إلى تبني مواثيق دوليـــة تُوحّد الجهود 
القانونيـــة وتعـــزز التعـــاون بيـــن الـــدول لمكافحـــة الجرائـــم الرقمية 

العابـــرة للحدود.
إشـــراك الخبـــراء التقنييـــن: إشـــراك خبـــراء الـــذكاء الاصطناعـــي في 
صياغـــة التشـــريعات ومراجعتهـــا لضمـــان توافقهـــا مـــع الطبيعة 

الأنظمة. لهـــذه  التقنيـــة 
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رؤية الباحث حول التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي

يؤكـــد الباحـــث أن الـــذكاء الاصطناعي قد أحـــدث تحـــولات جوهرية في 
النظـــام القانونـــي، مـــا أدى إلى إشـــكاليات معقـــدة تتعلق بالمســـؤولية 
الجنائيـــة وإثبات الأدلـــة الرقميـــة والضوابـــط الأخلاقية. يـــرى الباحث أن 
هـــذه التحديات تســـتدعي إعادة النظر فـــي الأطر التشـــريعية من خلال:

     تحديد المسؤوليات القانونية بوضوح:
يجـــب أن يتـــم وضع معاييـــر قانونيـــة تُحدد مســـتويات المســـؤولية بين 
المطوريـــن والمســـتخدمين والأنظمـــة الذكيـــة نفســـها، وذلـــك وفقًا 

لمســـتوى تدخـــل كل طرف فـــي الحادثـــة الجنائية.

     إثبات الأدلة الرقمية في ظل تطور تقنيات التزييف العميق:
يـــرى الباحث أن التطـــورات التقنية الحديثة، مثل التزييـــف العميق والذكاء 
الاصطناعـــي التحليلـــي، زادت مـــن صعوبـــة التحقق من الأدلـــة الرقمية. 
لذا، ينبغـــي تطويـــر أدوات تقنية تعتمد علـــى الذكاء الاصطناعي نفســـه 
للتحقق مـــن صحة الأدلـــة الرقمية، ووضـــع بروتوكـــولات قانونية تحدد 

6

18

7

تطويـــر برامـــج تدريبية: إطـــاق برامـــج تدريبية للمشـــرعين والقضاة 5
لتعزيز فهمهـــم للتقنيات الحديثـــة وتأثيراتهـــا القانونية.

تعزيـــز البحـــث العلمـــي: دعم إنشـــاء مراكـــز بحثية متخصصـــة تُجري 
دراســـات معمقة حول العلاقة بيـــن الذكاء الاصطناعـــي والقانون، 

وتُقـــدم توصيات عمليـــة لصياغة تشـــريعات متطورة
وضـــع معايير موحدة لإثبـــات الجرائـــم الرقمية: تطويـــر أدوات تقنية 
وقانونية تُســـاعد على إثبـــات الجرائم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي، 

مع وضـــع معايير لقبول الأدلـــة الرقمية فـــي المحاكم.
التوعيـــة المجتمعيـــة: تعزيز الوعي بيـــن الأفراد حـــول مخاطر الجرائم 
الرقميـــة وكيفيـــة الوقايـــة منهـــا، مـــع تعزيـــز ثقافـــة الاســـتخدام 

الذكية. للتقنيـــات  المســـؤول 
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المحاكم. أمـــام  قبولها  معايير 

     تعزيز الشفافية والمساءلة الأخلاقية:
يجب أن تلتزم الشـــركات المطورة بتوضيح كيفية عمـــل أنظمتها الذكية 
مـــن خـــال تقارير شـــفافية دورية تُعـــرض علـــى الجهـــات الرقابية، مع 
فرض عقوبـــات قانونيـــة صارمة على الشـــركات التي تنتـــج أنظمة ذكاء 

اصطناعي غيـــر خاضعة للضوابـــط الأخلاقية.

     استحداث مفهوم »المسؤولية الافتراضية«:
يقتـــرح الباحث إنشـــاء نمـــوذج قانوني جديد لمســـاءلة الأنظمـــة الذكية 
عـــن الأضرار التي تســـببها، وذلك عبـــر آليات مثل صناديـــق تأمين إلزامية 
تمولها الشـــركات المطـــورة، بحيث يتـــم تعويض الأضرار التي قد تنشـــأ 

عن اســـتخدام هـــذه الأنظمة.

     تعزيز التعاون الدولي في مجال الجرائم الرقمية:
يشـــدد الباحـــث علـــى أهمية تبنـــي اتفاقيـــات دوليـــة موحـــدة لمكافحة 
الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي، ووضع معايير مشـــتركة تضمن 

فعالية الأدلـــة الرقمية أمـــام المحاكـــم المختلفة.

ثالثًا: الخلاصة
تُبـــرز هذه الدراســـة أن الـــذكاء الاصطناعي ليـــس مجـــرد أداة تقنية، بل 
هو عامل يُعيد تشـــكيل مفهـــوم الجريمـــة والمســـؤولية القانونية في 
العصـــر الرقمـــي. إن القوانيـــن التقليديـــة أصبحت قاصرة عـــن مواجهة 
التحديـــات التي يفرضهـــا الذكاء الاصطناعـــي، مما يتطلب إعـــادة صياغة 

شـــاملة للأطر القانونيـــة لتواكب هـــذا التحول.
إن بنـــاء نظـــام قانونـــي متكامـــل يُحقق التـــوازن بيـــن الابتـــكار وحماية 
الحقوق ليـــس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان عدالة مســـتدامة. لتحقيق 
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ذلـــك، يتطلب الأمـــر تعاونًا مشـــتركًا بين المشـــرعين، الخبـــراء التقنيين، 
والمجتمـــع الدولي لتطوير تشـــريعات تتســـم بالمرونة والشـــمولية.

الدراســـة بذلك تُعد نقطـــة انطلاق نحو رؤيـــة قانونية جديـــدة تُركز على 
حمايـــة الحقوق وتعزيـــز العدالة في ظـــل التحولات التقنية المتســـارعة. 
هذه الرؤية تتطلـــب اســـتراتيجيات متكاملة تضع في اعتبارهـــا التحديات 
الحالية والفرص المســـتقبلية، مع الالتزام بضمان الاســـتخدام المسؤول 

والآمن للـــذكاء الاصطناعي في جميـــع المجالات.
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رســـالة ماجســـتير، جامعة الشـــرق الأوســـط، عمان، 2022.
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نـــت. »الـــذكاء الاصطناعـــي ومكافحـــة الجريمـــة: تحديـــات  النجـــاح 
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.2024 مايـــو  الاصطناعـــي.«21 
https://www.dw.com/ar/الاتحاد-الأوروبي-يعتمد-قانونًـــا- رابـــط: 
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https://www. :الذكاء الاصطناعـــي.« الأردن، 2023، ص 12-22. رابـــط
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موقـــع النجـــاح نـــت. »تقنيـــة التزييـــف العميـــق )Deepfake(: كيـــف 
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https://www.annajah.net/الذكاء-الاصطناعي-في-مكافحة-

الجرائم-الســـيبرانية.
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الاصطناعـــي فـــي المملكة.« تـــم الوصول إليه فـــي 2024.
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موقـــع DW العربيـــة. »الاتحاد الأوروبـــي يعتمـــد قانونًا رائـــدًا للذكاء 
الاصطناعـــي.« تـــم الوصول إليـــه في 21 مايـــو 2024.
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بتقنيات-الذكاء-الاصطناعي-فـــي-الأردن.
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والبنية والأحكام.« تـــم الوصول إليه في 2024.
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